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وففًا ثالأذ نظمة المقارنكة 
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محمد؛ محمد نصر 
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1 -قانون الإجراءات الجنائية 2-الدعوى الجنائية 3-التحقيقالجنائى 
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ديوي 345.05 83 .1 
رقم الإيداع: 1432/9048 
ردمك: 3 - 6 - 90258 - 603 - 978 


الطبعة الاولى جميع حقوق الطبع محفوظة 
23 ه,/2012 م لا يجوز نسخ أو استعمال 
978-603-90258-6-3 15811 أي جزء من هذا الكتاب في 
أي شكل من الأشكال أو بأي 
وسيلة من الوسائل - سواء 
التصويرية أم الإليكترونية أم 
الميكانيكية بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو التسجيل 
على أشرطة أو سواها وحفظ 
المعلومات واسترجاعها - دون 


< 178603910258631 و إن خطي من الناشير 


اك دج اتير اء 
القاخدة قاد 
الرياض 
المملكة العربية السعودية - الرياض - العليا - ص.ب 9996 - الرياض 11423 
هاتف: 4623956 - 2791158 - فاكس: 2791154 - جوال: 0505269008 
0113 .772102 


11110 ©772102.6012 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاإهداء 


إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره 
أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 
فأظهر بسماحته تواضع العلماء 
ويرحابته سماحة العارفين 


المقدمه 


تكتاول هذه المقدمة عن طريق الاستقراءء ومن خلال خلاقة محاور: 
علاقة القسم العام بالقسم الخاصء الخلاف حول تسمية هذا القانون» ثم 


المحور الأول 
علاقة القتسم العام بالخاض 


من الثابت أن القانون الجنائي الحديث يبني على ركيزتين الأولى 

هي القسم العام: يبدأ في القانون الليبي لعام 1953م بحسب آخر تعديلاته 
بالقانون 2001/4م من المادة/1 إلى 164 وهو الجانب النظري لهذا القانون 
الذي يجمع الأحكام والمبادئ العامة ذات الطابع الإنساني وتعد بمثابة صمام 
أمن لحقوق الإنسان .أما في الأنظمة السعودية فقد 0 المنظم الجرائم التي 
تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود.ومكافحة 
غسيل الأموال:ومكافحة التزوير والرشوة.والمخدراتوالمؤثرات العقلية.وجرائم 
المعلوماتية. والركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 
7. وهو الجانب العملي لهذا القانون فهو يحدد الجرائم 558 خصيريا 
وكذلف ينون الأفان الامساعية نا ليومتها كالعقرية والتدابين وها سقف 


عنه العلم الجنائي مستقبلاً. إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع 
بتحوعة م التسم العام هو المتبويع بينما:القسيم العام هو التايخ +.وإن كات 
هده اللسانة كاد تقتصيلا كيذ ما مستغرص له من خاذل فكرن ترسيدة 
ما + 

الأولى: حداثة القسم العاه0": 

من الثابت تاريخيا أن القوانين الجنائية التي كانت سائدة قبل القرن 
القامن مقن البلادي سواء يما قبل الليلات الها يعد تركن على القسم 
الخاصض ونون 'التشيم العام .شية|"الأخير هو وليد العضس الإساتي للقائون 
العشاكي الت همرك الدووات انسبية في يقاع ازرينا في القن الثامن 


عسير ٠.‏ 
ومن تلك القوانين القديمة في منصطقتنا العربية القانون الفرعوني 
المصري (ق.م بنحو أربعين قرنا)). وقانون الملك أور - نمو العراقي (ق.م 
بنحو أثنين وعشرين قرنا)!2. وقانون الملك بطليموس الأول في ليبيا (ق-.م 


(1) من الثابت أن القسم الخاص هو الأقدم ؛ إلا أن الخلاف حول أسباب حداثة القسم 
العام . فمن يرى أن القوانين القديمة لم تكن تستوعب أحكامه ؛ إدوار غالي الدهبي , 
قانون العقوبات. 1977م. ص 3. محمد إبراهيم زيدء قانون العقوبات المقارن » القسم 
الخاص . 1974م: ص8: ومن يرى كيف تقدم الدولة صكا على بياض للحريات العامة 
دون ضغط. البطراوى. محنة حقوق الإنسان فى العالم الثالث أسبابها وعلاجها بمنظور 
إسلامى: 2005م: ص 27. 

(2) ويقول البعض: أن العقوبات الفرعونية جاءت تتسم بالشدة والقسوة ولأبسط الجرائم 
مثل الإعدام مع التعذيبء الإعدام البسيطء التعذيب بالنار وبالصلب والحرق حيا. 

(3) تفصيلا: ماهر شويشء؛ شرح قانون العقوبات العراقى القسم الخاص. 1988م:. ص 6 
وما يبعدها. 
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بنحو خمسة قرون)!). وجاءت القرون الوسطى/) في بقاع أوروبا لترسخ هذا 
الأتماة وديف ركو الفحكس النسيى للافبان في تلقف الخقية حت وضفت 
بعصور الظلم والظلام. فارتكاز القانون الجنائي على القسم الخاص مع غيبة 
التسم العام عات مع 'الانساب الركسية لأن فيض الإفبائية كلها فرونا طوينة 
تتفل التعارب النيمنة بالبائنو ةا بواليقس ذا هه الاتندان تراه 
الفقل وقنيوة المريمة وادياق الكرامة كلا كفن أن غبية الشري العام نحني 
سيادة الأنظمة الدكتاتورية حينئنذ. والحكومات المستبدة التي كانت - لحماية 
مسالحيا وامدافيا - هكين الرضب ونشتن الطم 'ذلك: كن بطريق هنذا اشع 
الخاص التي كانت تستخدمه لحسابها الخاص باعتباره وسيلة سلطوية بيد 
الدولف تائف معول علق كل مواطن وهني أية لحظة(). لكلمة ينفس بها عن 
هاه أ ينقفقبيها عو «وجالاته و تحقينا ليذ الفركن ‏ يزات كلاف الدول نت 


سنا في مجال التجريم وتتشدد تشدداً في مجال العقوبات!). 


فحن حيبت بجا الكجريم) كاق مففرجا تكل. ضائصيه ميلطف الحقاء 
والآمراء والقضاة. حتى قيل أن القاضي كانت له سلطة تحكمية في هذا 
الجال: هيو الشرع والحاكه واللنقة : كإذا لم ميحد نضا كحكم الو احة وضعه 


(2) اختلف المؤرخون فى بداية ونهاية العصور الوسطى فمن يرى أنها بدأت بسقوط 
الإمبراطورية الرومانية عام 1/106 قمم وانتهت بثورة فرنسا عام 9م ومن ثرى 
أن تحديد بداية ونهاية هذه العصور ينم عن تحكم. فهى مسألة نسبية تختلف من قارة 
لأخرى 7تناء4116 تتقصةنلطه > كنوت[ .202071 .2 :1981 .وعمة ع1للخم عط مذ كنآ 
ومن يرى أنها بدأت مع أوائل القرن الخامس وانتهت مع بداية القرن الخامس عشر فى 

(3) فالقانون الجنائى المستبد يميل بانعطاف تدريجى إلى إعلان وتأكيد سلطة الدولة فى 
القمع [ءعهءطظ ع1]2 .1اعكتامط عله50 عقمعاعل 1.2 .86 .2 1966 221151 راجع تعقيب 
واضعو قانون الإجراءات الجنائية الإيطالية الحديث 1988 الذى اتهموا القانون القديم 
بأنه فاشتى متسلط فقد وضعه روكر فى عهد موسولينى» محمد إبراهيم زيد.؛ وآخر 
قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى الجديد. 1995: ص 14 . 

(4) والهدف من ذلك هو إحكام السيطرة على المواطنين بدعوى حماية القيم الاجتماعية. 
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هوء فإذا لم تروق له عقوبة » تشدد فيهاء وحكمه نافن("2. 
ومن حيث (مجال العقوبات) كانت ذات طبيعية بدنية وقاسية ومهينة 
بإشائية الإنسان. + كالأعدام "الذي كان هقدرا اكه وحسى عفن جريمة فى 
إنجلترا ولم يكن الوضع شي فرنسا بأصلح حال منهاا”). وقطع اليد والأذن فإن 
كانك الجريمة يسيرة خالبطق .في الوجه 1 والأكثن من ذلك كهوراً وجسارة 
وسائل تنفين عقوبة الإعدام من ذلك: وضع المحكوم عليه في الزيت المغلي؛ 
أو ربط أطرافه على أربعة أحصنة . ثم تضرب ؛ في وقت واحد - فتنطلق 
كل منها في اتجاه عكس الآخر ليتقطع جسد المحكوم عليه إرباًء وكانت 
فلك العقوية جزاء لبعطن. الجراكم اليسيرة؛ كالعظين أو التثاؤب :فى حضرة 
الأمير(). رغم أن ذلك من الأمور اللاإرادية. هذا ومن يعاكس امرأة في مكان 
هناء: #الاعدام كان للرجل والمراة سوا 19 لهذا تفحدت النساء .كي الدول 
الغربية بأن تلبس ملابس الرجال إذا ما هممن للخروج من بيوتهن» حتى 
يضمن العودة البيا ساقات 1 
ومع أفول القرن الثامن عشرء بدأ عصر تحرير هذا الإنسان يلوح 
فانطلقت الثورات الشعبية في كل بقاع أورباء وحطمت كل أبواب المعتقلات 
لتشرح الشرطاء من العلماء. واخزجت: الكوادر العلمية من مكامتهاء وضتحت 
أبواب الاجتهاد وحضت عليه:. فظهر عصر الأفكار ومن خلفه العصر 
الإنساني للقانون الجنائي ليؤكد انتهاء عصر الاعتقاد بجدوى الانتقام من 
المجرم كوسيلة لمنع الجريمة ويطالب بضرورة إعداد البحوث العلمية لمنع 
الجريمة باشالبب تحيني للأفسان إفسائيتة وكرامكب تظهيرت العلوخ الإفمانية 


0 560 .2 .1882 قتته 13266 لظ .مستت عتستلعءهم هآ عل عتزمئتاط .ستعمو18 (1) 
اع نء710 لقستستتك يعالنطامسعط .26 .2 .1966 .كته علهصعم غتمعل عل عتزماواا] 
.7 .1978 مقتطتامقع 1ه 

137 50 10117210 / مممعاءة[ .2 . 1918 .كتقهم . لفصتستك غتمعل عل قك16م .لتمضوك 2 (2) 
.9 .0 . 1955 . مه00مه.آ . أقدء 001نم عط م1 

120 .2 1ع 1 . صملصمطآ . دمتهناء: 01 . تإعصظ . سع؟ مطناوت7 2 (3) 

(4) مثل هذا القانون الذى أصدره 26 - 15221126ء4. 113121" ملك بورما فى القرن الثالث 

عشر 122 .2 .أن .م0 .مميعاء2[. 
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كرا نتلك أن معافسة الجرينة لح تكون إلا ممعالسة الجرم فإنيناوا اومن 
ذلك علم البيولوجيا الجنائي وعلم النفسن الجتاكي وعلم. الاجتفاع ثم علم 
الأنثروبولوجيا الجنائي. وفي أحضان تلك العلوم ظهر القسم العام للقانون 
الجنائي ليكون تتؤيجاً لهذه الجهود العلمية الجبارة + ليبني نظاماً للعقوبات 
الحيشيه على 'القادن. ظاهزة المقوياف: البدنية + وقيد .سلطة الدولة كن 
التجريم والعقاب بناء على قاعدة الشرعية!2. ومن باب أولي سلطة القاضي 
بعد أن كانت تحكميه مطلقة أصبحت مقيدة بقاعدة التدرج العقابي بحسب 
ااقواد. (29128) عقويات» وقاهدة الآصبلج للمتهم. امفتعة فخ عبد] المثقه 
بود حتى حبك إداضه: وهيد؟ الشيعية المادة الأولي» وهيد؟ سلطان الارادة 
الذي يقضي بأنه لا عقاب إلا على إنسان بالغ عاقل مريد بحسب المادة 79 
فتوباكة ا وميد شخصية النقوبة القعرة (ب] حن ,ذلك الدسعوراكا, رونا 
يقال يشان الشضيم الماح يقال - رمن باب وى - يعن هانرن أصول المساكمانت 
الحرافة فيو الآخن من مفروات العصر الإنسان للقانون الحناك 1ك 

الثانية: علاقة التبعيك: 

من الثابت أن القسم العام والقسم الخاص يشكلان - حسبما تقدم 
دقائونا واهيذاً ويجمعها مجلد واحد. على ما مر بالقسم العام وأعني من 
ذلك أن كلا القسمان يكمل بعضهما الأكي هذا شفيده على أن ا ل 
إن كان كانتا 9 قير بحسي المكاق أو الومان فابعافه سشكل ميراكا مشعرها 
للاقيائية عنما يها أحكاى القسم الخاضي قايلة للتغير والشداق يمحس 
كين القبالج التي يكفيهة على أأخ: 9 .يسيظيم > بعال قيرب بالقو اهن 


(1) موسوعة تاريخنا الليبية .ج 5 . ص110. 

(2) راجع مدى علاقة هذه الظاهرة بنظام العقوبات البدنية في الإسلام . تفصيلاً: البطراوي 
؛ في الدفاع الاجتماعي الإسلامي . 1997م ؛ دراسة مقارنة . حصل على جائزة الدرع 
الفضي من الدولة المصرية في 26 /8 /2001م: ص172وما بعدها. 

(3) المادة 25 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها وبعناصرها 
القانونية ... وأقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها). 

(4) المادة 20 من دستور البحرين (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ... والعقوبة 


(5) - تفصبيلاً + البطراوي شرح قاتون الإجراءات الجنائية البحرينى: 2006م .ض6, 
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والأطر العامة بالقسم العام. فضلا على ما كان لها من فائدة . فالعلاقة 
بينهما 0 القسدمٍ العام هو العنصر المتبوع؛ والقسم الخاص 
هو العنصر التابء!!) لم أنه ركبمرا دب تلك القاعدة بدأت بعص الم 
العام ذاته2» أو عن طريق القسم الخاص”؟ أو عن طريق القوانين الجنائية 
الخاصة7). (كقانون المخدرات وقانون الأحداث وقانون الجرائم الاقتصادية 
وقانون المرور وقانون المسئولية الطبية .... الخ). 


عملا بقاعدة (الخاص يقيد العام عند التعارض) عيد المهيمن بكر مرجع سايق» ص5. 
آقواو قالي الدهبى » اللربمع السايق »كك ابو عامر »قانوخ العقزيات + القتسم الخاص: 


4م . ص13. 
(2) وهو نص المادة 12 عقوبات ليبى؛ وتقول المحكمة العليا الليبية: عندما تتعدد النصوص 
محم مسالا راحرة ١‏ عق تحقق إلا إذا كان الواح من انار في كاه كاهو لطريف 


)3 لقد خرج المشرع الليبي عن القسم العام وهو يجرم الرشوة . حيث جرم أفعالا لا تخرج 
عن مجال الأعمال التحضيرية بالقسم العام مادة 59 عقوبات ليبى؛ باعتبارها جريمة 
تامة كما لو طلب الموظف الرشوة ؛ ولم يأخذها بالفعل لأي سبب (مادة 226 عقوبات. 
وخرج عن قاعدة المسكولية الأدبية بالقسم العام 79 عقوبيات » وهو يبصدد جرائم الدماء 
التي يعاقب فيها الفاعل سواء كان عامداً أو مخطئاً (بالمادة / 377 عقوبات القتل الخطأ 
والمادة / 384 الإيذاء الخطأ). 

(4) راجع المادة 111 عقوبات بحرينى (تسرى أحكام هذا القسم (العام) على الجرائم 
المنصوص عليها فى القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك).: وهو نص المادة 
3 عقوبات اتحادى. والمادة 111 عقوبات ليبى (تراعي أحكام هذا الكتاب في الجرائم 
المنصوص عنها في القوانين الخاصة ؛ إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) نفس النص 
المادة / 16 عراقي . 8 مصري دون نص مقابل في القانون الأردني. 
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المحور الثاني 
الخلاف حول التسميهة 


لقد اختلفت الآراء حول تسمية هذا القانون إلى نحو أريعة اتجاهات 
لكل منها مبرراته ودواعيه حسبما يلي: 
الانتجاد الأول: 


يرى الاحتفاظ باسمه التقليدي وهو قانون العقوبات . بدعوى أن 
العقوبات الجنائية هي التي تميزه عن غيره من القوانين التي تفرض جزاءات 
لها طابع العقوبة؛ وقد أخذ بهذه التسمية المشرع العربي بوجه عام جريا وراء 
النظام القانوني اللاتيني 26221 102016: مثل ذلك قانون العقوبات البحريني 
رقم 15 لعام 1976م: وقانون العقوبات الاتحادى رقم 3 لعام 1987م !2 
الليبي رقم 48 لعام 1953ه20.: والأردني رقم 16 لعام 1960م: والعراقي رقم 
9م . 


ويعترض على هذه التسمية بأنها قاصرة على رد واحد من ردود الأفعال 
اللاجتماعية وهو العقوبة حيث لا تشمل التدابير ولا الجرائم . هذا ولم تسير 
الاك لقواقيق علد ممتطافيا يط :انها با كيف سمي قو تنقيا الاجر قب بقوانزق 
الأجراداف الساكية زلا السقاية) #البحوين ومضير والاماراك وليبيا + أو خائوة 
المتساكبات الحوائية #الأرين والعراق وسوريا. 


(1) لقد هدى الله المشرع الاتحادى للعمل بكتاب الله فى مجال الحدود الشرعية بالقانون 
4 لعام 2005م: وهذا ما أشار إليه كدرة على جبين قانون العقوبات التعزيرى بالمادة 
(1) «تسرى فى شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية:؛ وبينما 
الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون» 3 لعام 1987م. 

(2) لقد سبق المشرع الليبى فى هذا الاتجاه المشرع الإتحادى الذى قنن الحدود بقوانين 
خاصة بدءًا بقانون حدى السرقة والحرابة منذ عام 1972م ثم قانون حد الزنا عام 
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الانجاه الثاني: 


يرى تسميته بالقانون الجنائي . بدعوى أن الجرائم يوجه عام هي 
اشاس هذا القاتون واخطرها الجتايات :.وقني هذا الأتجاه الفقة الإشللافمي 
الذي يميل إلى إطلاق كلمة الجنايات على سائر الجرائم حدية كانت أو 
تعزيريه أو قصاصء وأخذ عنه النظام القانوني الأنجلو أمريكي [2صاططاة) 
400 
ويعترضص على هده التسمية بأنها قاصرة عغلئ و واحد من الجرائم 
تاركة خلفها الجنح والمخالفات وهي أكثر الجرائم انتشارا وشيوعا : هذا ولا 
لاو ردود الأفخال الاجتماعية مطلقاً لا العقوبات ولا التدابير ولا أي رد فعل 
الانتجاه الثالث: 


يرى تسميته بقانون الجزاء . بدعوى أن هذه الكلمة تشمل سائر ردود 
الأفعال الاجتماعية ما هو حال وما يستجد منهاء وتبنى هذا الاتجاه قانون 
الجزاء الهمايوني /1855م: الذي كان مطيقا على كاهة الدول العربية فضي 
غصر الاحتلال العكماتي0©: وخاليا قاتون الجزاء الكويتي/1960م. 

ويسخرض بطليه كدللك مواقا وإن شم ساكل رود الأشمال ب إل اكد لم 
يشمل الأفعال ذاتها (الجرائم). 

الانتجاه الرابع: 


يرى تسمية هذا القانون بالدفاع الاجتماعي عء2ع]©10 5001216 وهو 
الأدق» فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة. من ثم شمل الأفعالء. وسائر ردود 


(1) تفصيلا سر التقارب بين النظام الأنجلو - أمريكى للقانون الإسلامى: البطراوى: الدفاع 
الاجتماعن: سبايق::ضن 74 وما يعدها: 

(2) إن هذا القانون هو أول من تحرش بالقانون الجنائى الإسلامى خاصة جرائم الحدود 
الشرعية التى أنزلها من علياء سماتها بوصفها أمهات الجرائم إلى مجرد جنح يسيره 
توضع على رأس جرائم الشكوى وذلك بالمادة 201 بفقراتها الست. تفصيلا وتأصيلاء 
مؤلهجا هن حراكم الحدود الشترهية 007 تمدص 21 
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الأفعال . ما هو حال وما يستجد منها في المستقبل وهي التسمية المرتقبة 
على مستوى سائر الدول ٠‏ وقد تبناها القانون البلجيكي/1930م والقانون 
الأسباني/ 1933م والقانون الكوبي/1936م. وهو الفكر الجديد الذى بدأ 
يتسلل إلى نصوص قانون العقوبات الاتحادى 1987م فى الباب الثامن الذى 
أسماه (بالدفاع الاجتماعى)!". 


المحور الثالكت 
طبيغة هك القناكون 


إن القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي يتسم بالطبيعة 
الاستثنائية من قاعدة الرضائية التي تسيطر على كافة القوانين الأخرى, 
حيث يفرض هذا القانون الإلزام والقهر على كافة المواطنين وكذلك الأجانب 
- في حدود مبدأ الإقليمية - وبالرهبة أن لم يكن بالرغبة). هذا ويشكل 
قيوداً على حقوق الإنسان ٠‏ سواء في شقة الموضوعي باستخدام العقوبات 
والتدابير أو في شقة الإجرائي عن طريق الأوامر والإجراءات التي تناط 
بها سلطات الدعوى الجنائية كأوامر الضبط والإحضار والقبض والتفتيش 
والحيين: الاحفياظى والضادرة +.فكل :لك يعخة طد الهم وهو لازال يرينا: 
أى كاستثناء من قاعدة (الأصل فى الإنسان البراءة)(©. 
وما يترتب على تلك الطبيعة (الاستثنائية) من تقييد القاضي الجنائي 
في أحكامه والفقيه في آرائه بألا يتوسعوا في هذا المجال عن طريق القياس, 


(1) راجعالمواد من 133 إلى 148 عقوبات الاتحادى. 

(2) فلا يخفى أن الدولة تتدخل فى هذا القانون كرمز للسلطة والسيادة ذلك بهدف التنظيم 
الاجتماعى. رمسيس بهنام؛ النظرية العامة للقانون الجنائى. 1997. ص 165 . 

(3) المادة 20 دستور المملكة - ج. المتهم برئ حتى تثبت إدانته ...». وراجع المادة 2 من قانون 
العقوبات الاتحادى (لا يؤخذ إنسان غيره؛ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. 
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ذلك أن أي توسع فيما سيضر بالمتهم فتصبح حقوق الإنسان في خطرا", 
ويتعارض مع مبدأ الشرعية لأن التوسع حتما سيؤدي إلى إضفاء الصفة 
التجريمية على وفاكع لا وجود لها في:هذا القانون ومن ثم يصبح القاضي 
مشرعاء وهذا محل حظر في القانون الحديثء لهذا ينبغي أن تقف الأحكام 
القضائية عند الكشف عن إرادة المشرع الصريحة7©) لا إنشاتها ولا 


(0 


(2) 


(3) 


افتراضهاء فأحكام القانون الجنائي لا تفترض0. 

ونتعرض لهذا الكتاب من خلال بابين يسبقهما فصل تمهيدي: 
فصل تمهيدي: المبادئ العامة: 

الباب الآول: الجريمة الجنائية. 


الباب الكاتي. النباهية والعقريات., 


يجوز القياس على قاعدة بما يصلح للمتهم فالحظر قاصر على خلق جريمة أو عقوبة لا 
نص فيها مخالفة لمبدأ الشرعية. 

ومن هنا يختلف التفسير عن القياس حقا يعتبر الأخير وسيلة للأول لكن يختلف عنه 
- أى الأخير - إرادة المشرع تكون صريحة بحسب النص فيحاول المفسر قياس واقعة 
مجهولة لا نص فيها على واقعة منصوص عنهاء بينما التفسير الواسع تكون إرادة المشرع 
ضمنية غير صريحة كما لو كان المفسر يبحث فى مجال نص معين غامض وعما إذا 
كان ينطبق على الحالة المعروضة عليه من عدمه. راجع موقف المنظمة الدولية للدفاع 
الاجتماعى من (العلم المفترض بالقانون)؛ كرمز للأفكار الميتافيزيقية الموروثة. بطراوى. 
الدفاع السابق. ص 130. 

راجع آراء زعماء حركة الدفاع الاجتماعى: 


.7 :1966 عقتته2 يع [1اعتكتاممط علمنءة عممعاعل ع1 اأعع مط عن1 1/1 
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الفصل التمهيدي 


المبادى العامة 


لقد وَصفت تلك المبادئ بالعمومية لأنها تسري على كافة الجرائم بالقسم 
النخاضى 'لقانون المقويات وساقر القوائيخ الشاصة ذات القزمة الحنتاتية وذلك 
فى أكاطة الدول» وهى حديلة هن القييم الام ديف لم يضيل إلبيا الإتسانة 
إلا بعد آن. عاشت الإنسانية قروناً طويلة كانت فيها يمثاية حقل للتجارب 
التيمة بالباسن والمقممة بالبؤيريا شرت فى الأقسان اذميقة. :وامتوقك له 
كوامته واحيرا حتى الأفسات كمان كتقاعةا هذا خطرة حظرة وان كاقت كل 
خطوة تقاس بمثات السنين: فتلك المبادئ هي تراث مشترك أعظم للإنسانية 
جنعاء لها تمن بالقانوج اتجداقي الدولى تمهيذا التوحيد هذا 'القانون على 
مستوى المعمورةا": ولك آمنية للمنظمة الدولية للذفاع الاجتما ع : 


ونتعرض لكل مبداً منها في مبحث خاص حسبما يلي: 
المبحث الأول: مبدأ الشرعية. 
المبحث الثاني: عدم الرجعية. 
الملبحث الثالث: مبدأً الاقليمية. 
(1) لقد صرحت المؤتمرات الدولية بضرورة توحيد القانون الجنائى بجناحيه الموضوعى والإجرائى 
ذلك تبعا لوحدة طبيعته (الاستثنائية) ووحدة هدفه (حماية الإنسان فى مواجهة الدولة)؛ إلا أن 


تلك الرغبة لم تجد لنفسها أدمغة صالحة تتقبلها فى عا منا الثالث بدعوى أن لكل دولة ظروفها 
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المبحث الأول 


من أهم المبادئ الأساسية التي تسيطر على السياسة الجنائية الحديثة 
هو مبدأ الشرعية الذي يشكل ضمانه أساسية لحقوق الإنسانء ومفاده (لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص!') فهو رمز خالد لمبدأ الفصل بين السلطات©) 
ولهذا سمت به التشريعات الحديثة سموا إلى مرتبة الدستور وفيها المشرع 
البحريني بالمادة 20 من الدستور والدستور المصرى بالمادة 66. 


ويرك هذا الليذا على كلظة سس هن مفابة اشرظ يجب :تواخرها 
معا: 


الأول: أن تكون الجرائم والعقوبات مدونة وبكل شروطها حتى لا يكون 
التجهيل بها والنزاع عليها . وهذا يعني أن مصدر القانون الجنائي بشقيه 
الموضوعي والإجرائي هو التشريع!2. عكس باقي القوانين الأخرى التي تتعدد 
مصادرها ومنها العرف والسوابق القضائية وقواعد العدالة الخ . ومن ثم 
إذا حكم القاضي بسلوك لا نص يجرمه فحكمه باطلء لاختراقه مبدأين: 
الشرعية والفصل بين السلطات؛ ذلك أنه ارتدى ثوب المشرع: فتصبح الحقوق 
العامة فى خطر. 


الثاني: أن تعلن الوثيقة التي تشمل التجريم والعقاب حتى تكون للناس 


(1) راجع المادة 3 من القانون الأردنىء والمادة 1 من القانون الليبى؛ والمادة 6 من القانون 
السورى. 

72 “وسعيمن يهتات سرعم بابق هن :178 الاتبعق للسلطة التغينية أن عفد إجراء كالفيكن 
أو التفتيش إلا إذا كان ما أتاه المتهم مشكلا لجريمة ولا يجوز للقاضى أن يطبق أو يحكم 
بالإداتة إلا إذا كان سلوك المتهم يشكل جريمة: 

.02 غ016 .0 امأعصصوظ 1117 .2 تك .م0 علممحيوه (3) 
وزاعع سحمن كنة, قانون العقوبات البحرينى (القسم العا 2003:هن 19 رسيس تام 
مرجع سابق. ص 177. 
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إثذاراً لعدم اركاب فلك المغالفات .:فإذا غلم. يها واركب سلوك آمر القانون 
بعدم إتيانة فلا يلومن إلا نفسه7). وهذا ما صرحت به المادة الثانية من قانون 
إصدار القانون الحالى (... على الوزراء تنفيذ ... ويعمل به من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية). ومن ثم لا يعد علما نشر القانون بالصحف السيارة حتى 
الثالث: ونتيجة ذلك, أن يكون هذا الإنذان سايق الارتكاب تلك المخالفة 
٠‏ حيث لا يجوز تجريم سلوك كان وقت ارتكابيه مبايخاء وهو المبدا المشهور 
(بالآثر الفوري للقانون) أو عدم رجعية القانون. فلا يطبق القانون على الوقائع 
التى سبقت نشره حيث ينتفى شرط الإنذار المسيق. 
القرن الثامن الميلادى: فعندنا الوثيقة ثيقة المكتوبة هي الرسالات الثلاث (رسالة 
موسى وعيسى ومحمد عليهم اليادم]. التي فين الله بها المحرمات دون 
المبيحات بقوله تفال اوقد فصل ع مَا حَرّمَ عَليَكم(2) فما دامت الإباحة 
هي الأصل!2. فلا مبرر لتدوينها بينما التحريم وارد على خلاف الأصل 
فيستحق البيان» ومن هنا يقول الشاطبيء كل ما لا نص فيه يبين تحريمه فهو 
مبا-0ة. 


- وعن الثاني (الإندار) يقولٍ تعالى وما أَهْلكَنا من قَرَيّة 1 ها 
مُندْرُونَ4! ”) وقوله :#رُسُلاً مَبَشْرِينَ وَمندْرِينَ لثّلا يَكُونٌ للنّاس عَلَى الله حَجّة 
بَعَدَ الرّسُل04). 


- وعن الأساس الثالث (عدم رجعية القانون الجنائي) فهذا ما حسمه 


(1) أحمد سرور. أصول قانون العقوبات, 1972. ص 71. محمد عياد الحلبى؛ شرح قانون 
العقوبات القسم العام. 1997. ص 30. 

(2) سورة الأنعام الآية 119. 

(3) الأصل فى الإنسان البراءة وفى الأشياء الإباحة (وسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعاً). الجائية: 12. 

(4). غفسير القرطبي»خ 10:حَن 230 

(5) الشعراء. 208. 

(6) النساء. 165. 
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النبي في حجة الوداع على ما سنرى في مبداً عدم الرجعية. 

- وهل بعد ذلك يقال أن مصدر مبداً الشرعية هو الملك 012[ الانجليزي 
عندما قننه بالمادة 39 من وثيقة 022118 2138223 عام 1215 (), ومن قال إنه 
8 الإيطالي في كتابه عن الجرائم والعقوبات عام 1764م 7). ومما 
يذكر أن ذلك المبدأ تعرضت له أخيرا المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان عام 
9م ©. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة 
عام 1948م. 


وعن أقدم تلك الآراء نتساءل- 
أولا : من أى فكر استقى 012[ هذا المبدأاً : 


من الثابت تاريخيا أن الشعب الإنجليزى شأنه شأن معظم شعوب أوربا 
كان يرزح فى لجة من الجهل الذى قادهم إلى البدع والخرافات تحت حكم 
العسكر من النورمانديين الفجرة منذ عام 1066 وإلى أن قام بثورته التحررية 
المسماة بالوردتين عام 1688ه2). حقا لقد ظهرت هناك حركة علمية فى 
نهاية القرن الثانى عشرء إلا أن ذلك كان مرتبطا بانتشار الثقافة الإسلامية 
فى كافة الدول الغربية0©. 


0 .2 اذن .0 «تعلمءه:ط لمصتستي التنطمصعط (1) 
نفس الرأى رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ 179. 
.63 .2 .1964 :15قة2 يعلهك5:0 عممعاعل عل دعم صلم نمع تاهسة و 2 (2) 
.9 .2 .1964 وعلدومحدء؛ ع1 مصهل ممنوع 1امصةجك عستهصحمل ع1 ستتعدمة16 (3) 
(4) () ويستند أنصار هذا الاتجاه على المادة 29 من وثيقة المجناكارتا التى تقضى بأنه 
«لا يجوز حبس إنسان حر ولا مصادرة أمواله أو تخريبها أو نفيه أو انتهاك حرمته أو 
حريته لأى سبب. ولا يتخذ ضده إجراء بالعنف أو إصدار أمر بذلكء إلا بحكم قضائى 
من أنداده 2113150© 1115 أو 6615م 15ط أو بمقتضى نص فى القانون 04 1357 عط زط 2ه 
1220 عط تفصيلا: 
.2 أن .02 ءوء 1م ع صلم لمتعمعع اله .25 .2 1ن .م0 ع مالعء0ام لمستحمتضن ؛النطامصمعك[1 
عاهء 54 .2 1ن .م0 .5مه17 110105 .100 .2 ل .م0 تمصع 
.2 لذن .م0 .0تمصصعظ .601 .2 له .م0 .10مضع[ لصه عصرة117 (5) 
تفصيلا سر التقارب بين هذين القانونية. فى مقدمة ركائز الدفاع الاجتماعى الإسلامى. 
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ثانياً: اذا أصدر الملك داه[ هذه الوثيقة ؟ 

لقد أصدرها ليضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد!! فقد كان مولعا 
بنغمة الحروب مع فرنساء وخسر كثيرا إلا آنه مصمم على النصر. لهذا ما 
كان عليه إلا أن يتبع سياسة فرض الضرائب على (الشعب) بلا هوادة. حتى 
على (النبلاء) حيث صادر بعضا من ممتلكاتهم بل وحقوقهم الذين حصلوا 
عليها من مئات السنين!'). ثم قيد سلطات وامتيازات (الكنيسة) كنوع من 
الإرهاب وحتى لا تثير الرأى العام ضده؟ فاجتمعت تلك القوى الثلاث على 
رأى واحد فحواه ضرورة ضرب هذا العدو المشترك2). فكان قطو[ داهية, 
حيث فكر فى ضرورة تحطيم هذا التحالف. فأصدر هذه الوثيقة ليدعى 
بمقتضاها مناصرة حقوق الإنسان: ليضم الشعب فى صفه. ثم يواجه به 
النبلاء والكنيسة معا. 


ثالثاً: ما هو مصير تلك الوثيقة ؟ 
فبات ليلته يتشنج كالأطفال. حيث قامت الكنيسة والنبلاء بتجنيد أقوى وأكثر 
الرجال تسلحا (011211ء 56] 15 12 21060 116 01 110516 ثم تجمعوا فذهبوا 
إليه فى مزرعته 16112772606 وأجبروه على التنازل عن ما صادره من حقوقهم 
الشخصية. فتنازل عن ضغن 8611122417 وبإقرار مكتوب0©). وعلى الفور 
أصيدي اليبانا أواهوه: إتى.مباكن الفبلاه بلفظ هذه الرفيقة. ويعافي كل عن 


(1) ويضيف صاحب الرأى أن الملك كان عازما على سحب الامتيازات الإقطاعية 5اأوع12]612 
1115 04 حتى من يد كبار التجار حينئذ. .2 .11 .17 مأك .م0 بطتوواءءه110105 
6. 
وفى الفقه العربى يرى البعض أن سبب إصدار هذه الوثيقة تحديد العلاقة بين الملك من جانب. 
والنبلاء من جانب آخر. صوفى أبو طالب تاريخ القانون السابق. ص 244 ه 1. 
(2) ول.ديورانت, المرجع السابق. ص 99. وبإيجاز 24 .2 ..1ذن) .م0 .1اعطامصع]] . 
2.4 .غ01 .م0 مالم .24 .2 .غخأن .م9 غلنطمصمعط (3) 
افق صيرخ النملاة أبن وشاظيم قيجه تنهار عرق الذعب: وف لاط كان الحعاية مسا ديم 
الشخصية. 100 .2 .116 .م0 :5612312 . وكان ذلك بداية لمرحلة انتقال جديدة فى حياة 
الإنجليز 217 .2 ..زن) .م0 :110105101 . 
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يعمل بها بالحرمان الكنسى. وإذا أضفنا على ذلك أن الملك صطه[ مات يعد 
عام واحد من إصدارهاء ثم تولى من بعده أخاه 111 112177 عام 1216: وبأن 
الامتيازات الإقطاعية بدأت تعود إلى أصحابها!'». ثم بدأت الحروب الأهلية 
فى إنجلترا بسبب الصراع على السلطة7. فهل يكون لتلك الوثيقة - بعد 
ذلك - محل فى وسط هذه الأحداث؟ ولهذا يقول بعض الفقه الإنجليزى: إن 
فائدة هذه الوثيقة جاءت فى المرحلة المتأخرة لتطور القانون الإنجليزى!2. 


هل يستطيع إنسان داخل إقليم الدولة الدفع بجهله نصا جنائيا؟ 


تقد اعابت اللنادة 3 عقويات على هذا السكال شمراسة يعوليا زه 
يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون؛ ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة 
فى قانون آخر متى كانت منضبة على أمر يعد عنصرا فى الجريمة»» وهو 
ما فصر ية اكادة 67 سقريات لبي لكا وإن كاقف أكل وضوها من النادة 27 
فهويات بحري بقرليا: رتفي الغمد :إذا وشم الحمل اللكون للجرينة بناء علي 
غلط فى واقعة تعد عنصرا من عناصرها أو فى ظرف لو تحقق لكان الفعل 
مياحا». وهو المستفاد ضمنا من المادة إطلاق المادة 14 من قانون إصدار 
قانون العقوبات الحالى60©. 


صاعاء: 111:5 تتتصعغط مذ عءمسصتصدمم ص مصتدع 7وللهت 6120© (1) 

تفصيلا. 55 .2 .1 .7 مأك .م0 بطنده 1101051 . 

(2) ول ديورانت. المرجع السابق. ص 100. 

(3) أو حسبيما يعبر: 

ع1[ 2 غ2 مطعأوترة 101121[ عط 4ه دامتاسامتت عط دمجرنا مستتدعط عاطمضمعل1قصم برتتعحة 16 

5106. 

تفصيلا: 63 .2 .1 .17 ..أذن .م9 عطتده1101051.. 

(4) المادة 67 ليبى: «الغلط فى الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل ....». 

 :)5(‏ اكادة 14+ مغلى وؤير الحدل عنفين هذا القانون: ويعمل بيه بعد كلاكين يوما من فاريخ تشرة 
فى الجريدة الرسمية» وهو ما عليه المادة ثانية بحرينى: «على الوزراء تنفين هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية». وهذا الإطلاق يفيد أن كل مواطن 
مسئول عن أحكام هذا القانون سواء كان يعلم به أو يجهله فالمشرع جعل من مجرد النشر 
علما مفترضا. نقض 22 مايو 1933.: مج القواعد. ج 3. ص 185. 
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الممبحث الثاني 


ميدأ عدم الرجعية 


يسمى بمبدأً الأثر الفوري أو بمبدأ تطبيق القانون من حيث الزمان؛ 
وهو مبداً يتبع مبداً الشرعية وجودا وعدما. ومضمونه البحث عن حكم 
القانون في جريمة حدتثت اليوم في ظل قانون سارىء ثم صدر قانون جديد 
قبل صدور حكم قضائي فى تلك الجريمة. فأيهما يجب تطبيقه؟ 

- القاعدة أن أي قانون يصدر يطبق بعد نشره بالجريدة الرسمية 
يلاكين يوماً > وها ما تضرعيه المادة 14 بالقائوق 48 'لنيتة 1956م ت 
ووفقاً لتلك القاعدة لا يطبق القانون الجديد على الجرائم التي وقعت قبل 
تشرف إلأ أن كافة الدول وضها البسرين وشفهت على هلك القاهدة أستاء 
لصالح المتهم كإنسان متى كان القانون الجديد يحقق مصلحه له فيطبق على 
وقائع حدثت قبل نشره. 

- ويرجع للإسلام كذلك فضل السبق في تقنين هذا المبداً (عدم الرجعية) 
عن أحمد بن حنبل قال: قال النبي: في حجة الوداع أن: دم الجاهلية موضوع 
(جريمة) وأول دم أبدا به دم الحارث بن عبد المطلب: وإن ريا الجاهلية 
موضوع وأول ربا آبداً به ربا عمى العباس بن عبد المطلب . وعلى ذلك سارت 
كاقة التساكير والقوانين الوضعية. 

الانتقادات : 


وجه أنصار المدرسة الوضعية عدة انتقادات إلى مبدأً عدم رجعية 
قانون العقوبات يمكن أجمالها فيما يلى: 

1- هناك مجرمون يتعذر إصلاحهم وهم المجرمين بالميلاد والمعتادون 

على الإجرام. ومن الضرورى أن يوقع على هؤلاء - ولو بأثر رجعى 

ت الجزادءات الجديدة الثى ينض :هليها القانون. ولاشك أن المشرع 

قد رأى أن هذه الجزاءات الجديدة أبلغ أثرا فى إصلاح المجرمين, 
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مما يجب معه توقيعها ولو بأثر رجعى عما ارتكبوه من جرائم قبل 
العمل بالقائوية الجديد: 


2- يجب أخراج التدابير الاحترازية من دائرة مبدأاً عدم الرجعية, 
كاء على أن كتلاه التوالين ارقم كن الشتخضن من الكل الطورنة 
الاجرامية روحت قري ذه الخطرر» حفظلة التحكه :ريده التد اين 
ولا بخشية من السان بحرية الأشخاض لأن التدابير الاحتزازية دن 
تيدف إلى إيلام الجرم وإئما تيدف إلى امتلاحة وهو آم 'سرغوب 
فيه . 


وقد تأثرت بهذا النقد بعض التشريعات؛ فاستثنت من نطاق مبدأً عدم 
الرجعية القدابيئ الاحتراذية عالساخون :البوهوسلافى (الحادة 27/7162) والفانون 
المولزقى (اكادة 4/2 واشانون الأيطاتي راناذ8 200) وقاتوخ اانا الخربية 
(لكادة 4/2)؛ والعائرن اللبيى (نانادة :138) .كه ادخل العرميق الخطيرين 
محال القدابين (ثالمادة 137): 


لكن هذه الأفكار يجب فحصها بكثير من الحذرء فقد ثبت عدم صحة 
القول بوجود مجرمين بالميلاد. كما أن التدابير الاحترازية وإن كانت تهدف 
إلى إصلاح المجرم فإنها تنطوى بلا شك على قدر من المساس بحريته 
الفردية. وكما قلنا - سلفا - فإن السياسة الجنائية يحب أن توفق بين 
اعتبارين هما حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان» ويقتضى احترام حقوق 
الإنسان التقيد بمبداً عدم رجعية قانون العقوبات الذى يعتبر ضمانة أساسية 
للأفراد. ومع ذلك يجوز للمشرع أن يخضع الخطرين الذين يفلتون من تطبيق 
قانون العقوبات إلى تدابير مانعة وفقا لسياسة المنع التى تعتنقها الدولة 
بشرط احترام ضمانات حقوق الإنسان عند توقيع هذه التدابير(". 

وعن المشرع البحريني فقد تعرض لهذا المبدأ والاستثناء الوارد عليه. 
بالمادة /1 وكذلك المادة 9. 8 عقوبات سورى22.: والمادة 2 من قانون العقوبات 


(1) أحمد سرؤور» مرجع سابق. ص 76. 
(2) لقد تعرض المشرع السورى إلى المبدأ بالفقرة 1 من المادة 9: «كل قانون جديد يقضى 
بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه» ثم وضع الاستثناء بالمادة 8: 
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الليبى(0). وهو ما عالجه المشرع الإماراتى بالمادة 12, 13 عقويات. وعن 
القانون الليبى: 


فى/ 1: 


وضعت المبداً بقولها (يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة) 
والنفاذ هنا مرتبط بالنشر وفقاً للمادة 14 عقوبات (على وزير العدل تنفيذ 
هذا الشانون وعم ع عن اقلاقيق وما بدن نشو 'فتى '(الجريك الرسنية) ومن 
ثم لا يعتد بتاريخ إصدار القانون من مؤتمر الشعب العاه©. فالشرط هو 
النشن ‏ الحكراما ليدأ" الشرعية وعتى. على يه القافة قبل فاده واسشرارا 
لالأوضاغ والمراكز. القانونية. 


ف/2: 


لها شروطأ إذا اختل شرط منها لا يستفيد المتهم من القانون الجديد وذلك 
حسيما دلى: 


آؤلة لا رجفية في اللجواقة السعيرة والافعادية والعاضية1 حسيها 
صرح المشرع بالمادة 3 ف1 ولو كان الجديد أصلح للمتهم2). وذلك لصعوبة 
تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة فى هذا النوع من الجرائم لتحديد القانون 
الواجب التطبيق60. 


«كل قانون جديد يلفى عقوبة أو يقضى بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل 
نفاذه». 

(1) المشرع الليبى وضع الأصل والاستثناء بالمادة 2 بقوله: «يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقت ارتكابهاء ... فإذا صدر قانون جديد قبل الحكم فيها نهائيا 
أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره». 

(2) تقول النقض المصرية: «إن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر». 20 مارس 
1:,؛ مج الأحكام؛ س 2. ص 795. 

(3) راجع تلك المصطلحات ص 58 لاحقا. 

(4) راجعالمادة 15 عقوبات اتحادى و 7 عقوبات سورى. 

(5) مثلا عن الجريمة الاعتيادية تلك التى يتطلب القانون فيها تكرار السلوك الإجرامى حتى 
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كافياء لأ.وسمية إذا كان الغانون القديع (سحدد اند لآن العبره هبه 
بالزمن: إلا إذا نص القانون الجديد على غير ذلك20). 


كاتقاء ,تحصن مجان الأصبلع فى الشق الوضوفى بعية يشدل 
التجريم والعقاب ومن ثم نستبعد من هذا المجال التدابير ولو كان الجديد 
أصلح بكثير: ذلك أن الهدف من التدابيز ليس الإيلام بل الإصلاح + وتلك 
غاية للمتهم والمجتمع على السواء. ومن باب أولى نستبعد الشق الإجرائي 
فالهدف منه ضمان حسن سير العدالة وتنظيم الإجراءات التي ترتئيها الدولة 
للحصول على حقها في العقاب. عدا بعض الأحكام الإجرائية ذات العلاقة 
بالتجريم والعقاب (كالتقادم) على ما سنرى. 


رايعاً: آن لا يكون الحكم قد أصبع تهائياً قبل تشر القانون الجديد!©), 
بمعنى يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد إذا كان الحكم لازال ابتدائيا. 
كما لو نشر الجديد خلال مدة الطعن. 


كامهنا ما هو عبان اكشلحةة 


محكمة الموضوع سواء كانت أول أو .كان درجة + ذلك وغنا لأظر معينة تتعلق 
بظروف الجريمة والمجرم على السواء ومن ثم ليس لهيئة الدفاع المطالبة 
بتطبيق القانون الجديد أو القديم بدعوى أنه يشكل مصلحة للمتهم . فقد 
يكون ظاهر النص يفيد متهم لكن سلطة المحكمة في تقدير ووزن المسألة لا 
ترى ذلك030, 

2 - ومن أمثلة الأصلح: إسقاط وصف التجريم عن السلوك الذي أتاه 


يكون المتهم أمام جريمة كممارسة الدعارة والربا الفاحش وزنا الزوج فى مصرء هنا لكى 
يطبق القانون الجديد يجب أن يحدث السلوك الإجرامى بعد نشره. فإذا حدث سلوك 
فى القديم وآخر فى الجديد لا يطبق عليه كلا النصين. 

(1) نفس المعنى المادة 14 اتحادى. 

(2) لاحظ الاستثناء الوارد على هذا القانون ص 28 لاحقا. 

(3) مثلا فى القانون القديم إمكانية وقف تنفيذ العقوبة فى الجديد تخفيف العقوبة هنا 
المحكمة استخلاص أيهما أسلح لمتهم معين دون غيره. 
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الجاني أو أتى الجاني بسبب إباحة لم يكن له وجود من قبل؛ أو مانع عقاب أو 
هات مكزلية 1و تحفيك النقرية ان تطبييق سجال القعر 0 أن إبجاد :طرف 
مخفف أو إلغاء ظرف مشدد0©. 


وإن كانت المسآلة تدق إذا كان نوع العقوبة واحد كعقوبة السجن مع 
اختلاف احد الحديين أو كليهماء الراجع فقها ترك المسألة لمحكمة الموضوع 
لتقدير موقف كل منهم على حدة وعما إذا كان يستحق الحد الأدنى آم الحد 
الأعلى؟ فإذا كانت ترى أنه يستحق الحد الأدنى فوجدت أنه أقل في إحدى 
القانونيين فتحكم به(6. 

إلا أنه ليس للمحكمة أن تختار أصلح ما بالقانونين للمتهم فهذا ما 
لا تحتمله النصوصء فمثلا لو كانت العقوبة بالقانون القديم هى أشد فى 
العقوبة الأصلية وأخف فى العقوبة التبعية فلا يجوز عقاب المتهم فى الأصلية 
من الجديد وفى التبعية من 00 

3ك الأصلع إكرائياء وهنا ا عدم بالشرظ إثانياً) 9 سحان كفاهدة 
عامة لمبدأ الأصلح للمتهم من الناحية الإجرائية: بمعنى إذا ورد بقانون جديد 
فاهق ابسن للمديم ]جراكيا كلا ينتقي ننه فاليدق مق اق قانون إجرائى 
هو ضمان سير العدالة ولا يتعلق بمصلحة متهم معين(27. ويبدو أن المشرع 


(1) القانون القديم يتطلب تكرار السلوك بينما الجديد يتطلب ذلك بل تكتمل الجريمة من 
أول سلوكء فالقديم هو الذى يطبق دون غيره. نقض 12 نوفمبر 1951: مج الأحكام, 
س 1. ص 166. 

(2) إذا كان القانون القديم يقرر عقوبة الغرامة التى تزيد عن جنيه (جنحة) والجديد يقرر 
عقوبة الحبس الذى لا يزيد عن أسبوع (مخالفة) فالواجب تطبيقه هو الجديد؛ نقض 8 
فبراير 1968: مج الأحكام. ص 17: ص 106 . 

(3) وإن كانت هذه المسألة محلا للخلاف. من يرى أن العبرة بالحد الأدنى فهو لصالح المتهم؛ 
ومن يرى أنها بالحد الأعلى فهو يرسخ سلطة القاضى لاختيار ما هو أنسب للمتهم كل 
بحسب جريمته من جانب وخطورته الإجرامية من جانب آخر. تفصيل: أحمد سرور, 
أصول قانون العقوبات,. 1972. ص 87:. ه 1. وعيب هذا الاتجاه أن نقص الحد الأدنى 
قد يؤدى إلى ارتفاع الحد الأعلى فيعرض المتهم لعقوبة أشد. 

(4) قارنء محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 23. 

(5) وإن كانت بعض الأحكام ترى العكسء فالقانون الإجرائى يجب أن يكون بأثر رجعى أى 
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البطرينى يعطق .هذا" الأفتل العاد بانادة 4 مقويات» ون انستقنى مف التقاده 
الدي ربطه بالأصلح للمتهه!!). 

يقف أمامها - أي تلك المصلحة- حتى ولوفى المجال الإجرائي ؛ فكلما يحقق 
ضماتة آكيدة للمتهم يكون جائزا . 


الاستنثئناء : 


جاءت الفقرة 2 من المادة /2 عقوبات بحكم جديد كاستثناء من الشرط 
(رابعا) فحواه بجعية القانون العدود ص كان صاتها الفتهع ولو يعف صيروره 
الحكم 'ذياكيا بشرظا أن يكون الجر ,الذي اركي ادم ير معاقيه عليه: 
هنا روف الشفيذ ‏ إذا كان .وقق.جذاء ها إذا ها مكقف: الكوية تحسب: 
شحرك ادرفا للسكية الى اسدوت. السكه يعد «سيرورقة ثياتياء ويظلب 
من أحد الخصوم سواء كان هو المحكوم عليه أو عضو النيابة العامة. ومن ثم 
ثرال كن اقان 'الحقم السايق الجشاكية دون المدفيةه كما ار كركي على شقرية 
السعن آذ الحسن عرزل المركلفه» الماع او #صريدم مادليا عالق بيتملا يظل 
الحكم بالتعويضن أوبرد الخال إلى جنا كافك عليه قبل الجريمة كر المسروقات 
ميجيحا» وكذلك القدانير الاحكماهية فلن ما من 


وهذا هو مضصمون عبارة (غير معاقب عليه) الواردة بالنص السابق 
فهي تعني إلغاء رد الفعل للجريمة إلغاء شاملاً وهى العقوبة أيا كانت طبيعتها 
مقيدة للحرية أو عقوبة مالية؛ أو تبعية حتى ولو بقيت الجريمة قائمة كما هو 
الحال في موانع المسئولية أو العقاب. 

ولكن ما هو المقصود بالحكم النهائي؟ 

يحلل البعضن. الحكم النهاكى: بالحكم. البات: يما بينيها .مق ثفاوت: + 

لصالح المتهم إذا كان: يتعلق بحق الدولة فى العقاب» أو كان يقرر ضمانات جديدة للمتهم: 
(1) المادة 4 عقوبات: «إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسرى الميعاد وفقا للقانون الأصلح 


للمتهم». 
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الأول يكون عندما يصدر حكم من الاستئناف أو تفويت المحكوم عليه مدة 
الاستئناف بلا طعن. ومن ثم يجب تنفيد الحكم بمقتضى المادة 421 أ( 
بينما الآخر يكون بصدوره من المحكمة العليا طالت المدة أو قصرت©. 


(1) المادة 421 أ.ج. (لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت 
نهائية...). 
(2) وهذا ما يعبر به المشرع بنصوص قانون المحكمة العليا. 
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للحت ادقانت 
ميدأ الاقليمية 


فخوق.هذا المبدا أن لكل ندولة الحق شن مننارسة”لطانها الثلات على 
الليمهاك وغل فين الإظليم يطبق القانيق الجناك: لزاه الجريية لم فق 
محصورة داخل إقليم الدولة: فقد أصبح لها امتداد إقليمي ودوليء بمعنى 
أل الأجاقه يرقيون الجريمة لكل إقليب الدوقة والوطنيون بركير بعراتم 
خارج هذا الإقليم. وقد تتأثر أكثر من دولة من جريمة واحدة وذلك بفضل 
تطرن وساكل النقل والاتضاق+ وعزاك..وترايك العلاقات يين: الدول. سسواء فى 
مجال الاقتصاد أو الاجتماع أو السياحة عه الع01ا..شايخ الفاكوق الجناكي 
الوطني من تلك الظواهر الاجتماعية. 

لقق أظير التظبيق.. كدر النصوهن. الومانية البسكة إلكاشنة مكل جك 
الظواهر فبدأاً التكاتف الدولي لمكافحتها بنصوص موحدة بناء على اتفاقيات 
ومعاهدات دولية توصف اليوم بالقانون الجنائي الدولي بحيث تلتزم كل دولة 
كلها ومنها عيد] الاقليسية دزهة| الرطهه يكلف عن ها بسي بالقانوق 
الدولي الجنائي الذي ظل محتفظا بطبيعته الأولى على شكل اتفاقيات ملزمة 
لسائر الدول دون النصن علبها #القاتون البضاقي الوطات الل كينا .دي الخال كن 
خراتم اليف الإداهي فى اعالي البعان وجريية الابيثرفاق: والايادة الجيافي: 
وضد الإنسانية .... الخ(6. 


وبالرجوع إلى القانون الليبي نجد أن المادة 4 عقوبات تقضي بما يلي: 


الأراضى الليبية. 


(7)1 خافن بططاق: القافين الدولى العلن 1986 ضن 176 
8 .يظراوف جريمة اليش الإذاضى فى اعالى التعان مسب التاضرض ع 476 كتين 2004 
فن 710 
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المادة 0 يسرى القانون على كل من ساهم ذ في الجريمة ولو 


والمراد من ذلك. تطبيق القانون الجنائي بشقيه الموضوع والإجرائي 
على أية جريمة تقع داخل إقليم الدولة سواء كان الجاني فاعلاً أصلياً أو 
بويا او كدويكا ء سوقان وظنيا [د قينا اد أكنييا ولد يشكل هار هذا 
يستوجب تفسير مفهوم (الإقليم) تفسيرا واسعا ليستوعب تلك المعطيات. 
بمنظور جنائي دولي. 

لهذا نجد المشرع قد ترك ذاك المفهوم لحكم الأعراف والاتفاقيات 
الدولية ليشمل مفهوم الإقليم ثلاثة أماكن داخل الدولة هي (الإقليم البري 
والإقليمي البحري والإقليم الجوي!) نتعرض للمفهومها ثم أحكامها حسبما 
يلى20): 


1- الافليم البري: هو الأرض اليابسة التى حددتها الدولة مع الدول 
المجاورة لها كالحدود السياسية بما تشمله من وديان وبحور وآنهارء سواء 
كانت البحور المتداخلة فى اليايسة «وطنية أو دولية» كقناة السويس فى 


مصر . 


- الإقليم البحري: وهو يختص بالدول الساحلية فحسب تلك 
التي تقع على بحور عالمية كالبحر الأبيض والمحيطات .... الخ!©2. ويتحدد 
هذا الإقليم بناء على اتفاقيات دولية تسري على سائر الدول الساحلية مع 
اختلاف المسافة التى تبدأ من 3 أميال كحد أدنى!) إلى 24 ميل من ساحل 


(1) سنلاحظ أن لكل إقليم من تلك الأقاليم الثلاثة بعض الاستثناءات التى يطبق فيها 
القانون البحرينى على جريمة لم تقع على إقليمه. 

(2) أحمد شوقى أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادى. 2003م: ص 
55 

)3 محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 29. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 105 . رمسيس بهنام: 

(4) من المستقر لدى العرف الدولى أن البحر الإقليمى لا يقل عن ثلاثة أميال وهو ما يؤمن 
الدولة من وصول قذيفة مدفع داخل المياه إلى شواطتها. محمد حافظ غانم: الأصول 
الجديدة للقانون الدولى العام. 1981م. ص 305. 
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الدولة إلى عمق البحر وتسمى هذه المنطقة (البحر الإقليمي) ويخضع للقانون 
الوطنى('). وما بعد ذلك تسمى (البحر العالي) ويخضع للرقابة الدولية. 
وترجع الحكمة من تلك المسافة فى كل دولة إلى ما تحتاجه طبيعة موقعها 
للدفاع عن نفسها فى مواجهة أعمال التهريب أو التشويش على فضائياتها أو 
ضد الأمراض ... الخ©. 


من المستقر دوليا أن تفرق الدولة بين نوعين من السفن:ء السفن الحربية 
تخضع لقانون دولتها متى كانت الجريمة آثناء أو بسبب عملها الرسمى رغم 
حدوثها داخل البحر الإقليمى. والسفن التجارية تخضع للقانون المختص 
بالبحر الإقليمى (القانون الدولى) وذلك فى ثلاث حالات تبيح للدولة التدخل 
كضبط ومحاكمة الجناة حسبما تصرح المادة 19 من اتفاقية جنيف 1958م 
وهى : 

أ - أن تمس الجريمة شخص من غير طاقم السفينة أيا كانت جنسيته: 
سواء كان هو الجانى أو المجنى عليه. حيث أن ذلك يخل بأمن الإقليم. 


ب - أن تكون الجريمة من جرائم الآمن الوطنى داخلية كانت أو 


ج - أن يطلب قبطان السفينة من الدولة الوطنية التدخل(6. 


3 - الإقليم الجوي: هو الفضاء الذي يعلو الإقليم البري بما يحتويه 
من هواء إلا أن هذا الإقليم أصبحت تبعيته للدولة كجزء من الإقليم مسألة 
شعلية يد الكورة النقنية الح عملت كل ازيجاء العمورة وما افرينه من 
ظواهر كدير سيلةة ابةدولة حك إقليرها التمري» .مكل اختراقة بواسطلة 
السفن الهوائية والأقنان المداعية بالخ كنا كان سن المجضنع الدولي إل أن 
يستبيد .من مجال السيادة ب الطيفات اليا الى تدور فيها .ومن ذلك اكادة 


(1) نظرا لأن كل دولة هى التى تحدد تلك المسافة (البحر الإقليمى) وما يتبع ذلك من 
خلافات دوليةء انعقدت اتفاقية البحر الإقليمى عام 1958م وأعالى البحار جاميكا؛ عام 
5 . لعدم الغلو فى تقدير تلك المسافة. 

(2) وتلك مسألة اختمرت بها عقلية المجتمع الدولى فأصبحت بمثابة أعراف مستقرة. 

(3) محمد الفاضلء مرجع سابق. ص 152. الشافعى بشيرء مرجع سابق. ص 323. 
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1 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1966م التي أخرجت الطبقات العليا من 
مجال الإقليم الجوي للدولة بوصفه تراث مشترك لكافة الدول كالبحر العالي 
ولا فرق(". 
الأحكام : 
أولأ هناك المفاع مضنابية بين القن واتظاكراك» عالقاهية آن 
الجرائم التى تقع على متن سفينة أو طائرة تختص بها دولة العلم, وعن 
الطائرات تختص بالجريمة الدولة الأخرى صاحبة الإقليم الدولى وفقا للمادة 
3 لاتفاقية طوكيو 1963م وذلك فى الحالات الآتية: 
1[ - إذا خلفت الجريمة أثرا على إقليم الدولة©. 
2 - إذا وقعت الجريمة (من أو على) وطنى أو مقيه0©. 
3 - إذا كانت الجريمة تمس الأمن الوطنى). 
كانياء تتشي .القشرة الأولض هخ الادة /ر5 يما مناه اعتار الحريمة 
مقترفة على إقليم البحرين إذا وقع عليه أي سلوك مادي صرف النظر عن 
طبيعة الجريمة مستمرة أو الإعتيادية: أو سلوك قولي كالتحريض عن طريق 
البث الإذاعي: وقد تتم النتيجة الإجرامية دون السلوك (فقرة 3 عقوبات)0© 
وأن أضاف المشرع عبارة في ذيل تلك الفقرة تنم عن توسع (أو أراد الجاني أن 
تتحقق النتيجة على إقليم البحرين)؛ ومن أمثلة ذلك التوسع إذا قام الجاني 
في قطر بوضع سم بطيء على طعام المجنى عليه وكان يعتقد أنه لن يموت 
إلا بعد دخوله إقليم البحرين فحدثت الوفاة قبل دخوله. المشرع البحرينى 
يحتم سريان قانونه رغم أن الجريمة تمت في الخارج «سلوكا ونتيجة» وهو 


(1) الشافعى بشيرء القانون الدولى العام. 1974. ص 321. 

(2) كما لو ألقت مواد ملوثة للبيئة أو مفرقة أو جثة ... الخ. 

(3) وإن كانت ظروف الحال تقتضى أن تكون تلك الجريمة جسيمة. 

(4) راجع تفصيلاء محمود مصطفىء مرجع سابقء ص 127. 

(5) المادة /5 عقوبات بحرينى (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التى تقع فى 
دولة البحرين؛ وتعتبر الجريمة مقترفة فى إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة 
لهذا أو إذا تحققت فيها نتيجتهاء أو كان يريد أن تتحقق فيها) . 
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التماء عدية اجا شارضه هم هيدا إقليمية القانون الخطرة أو الأعسماده على 
النية مع صعوبة إثباتها. 


كالخ لقد وضع الشرع اللببى بيضن الاسيطاءات الؤارية على ذاك 
البدا وكيها اق يحماية سيادة الدولة على أرضها + شين غير الفبول. أنه 
يرتكب أجنبي أو وطني جريمة تمس سيادة وهيبة دولة أخرى ثم يدعى أنها 
خارج حدودها أو يكيم بحريتي يقل أخام فى ذولة أثم يمرن إلى موظته امنا 
ا 0 5000 
ابعر الآغليتي للبحريق جنب الغ + 

ومن تلك الاستثناءات: 

أولاً: ميدأ العينية: 

لقد.حدو اللشرع جراقم يعينها تفكل خظرا مباشراً .على هيبة الدولة 
وقرة اقتصادهاء عندما عنالة كثرة بوقامي اركابها شارع إقليمه بالفهوم 
السائق» فقوو مسازلة فركيها بح ولو كيت بكار إفليه الدولة ستراء عاق 
الدونة الأحنبية حنديقة أو سحايدة أو هوالية أو اهدوة هنا #تظلقه الغانون ل 
كيده إشبان» سوا كانوا أجافي أو وطنيين ذلك باخاةة/ 8حهوياك والمقيم 
بالمملكة الأردنية يأخذ حكم المواطن ولو كان فاقد الجنسية وفقا للمادة 106 
عقوبات. وهى تحديداً جرائم الأمن الخارجي أو الداخلي (من 165 - 224) 
وجريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة أو الرسمية (مادة 334) وجريمة 
فزبيق العملة إهادة 326/-وكريمة الرق اناده 427 


- من الملاحظ أن تلك الجراكم وردت على سبيل الحصرء وتبعاً لطبيعتها 
الاستثنائية يجب عدم القياس عليها أو التوسع فيها ويستوي أن تكون تلك 
الشراكم مفافيا عليها بقانون الدولة التي حدثت فيها من عدمه ؛ سواء عاد 
الجاني وطق أن أحنييا - إلى الدولة أو ظل هارياً ٠‏ وإن كان في الحالة 
الأكيره يعوة الشكم عليه خيابيا ]13 كان -وطنيا دون الأجنبي. إلا إذا كان 
الدافع على ارتكاب الأجنبى للجريمة غير سياسى حيث يجوز تسليمه للمملكه 
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بالبحرين وفقا للمادة 20 من دستور عام 2002م 00 والمادة 493 أ.ج. ليبى 
التى أضافت على الجريمة السياسية أية جريمة تتعلق بها01©). 

حبق أن هذا المبدأ سيترتب على تطبيقه ازدواجية في الاختصاص 
القانوني والقضائي. حيث يتصدى نيا اأنضاء البحرقى' اسقادا على هبدأ 
العينية» والقضاء الأجنبي استناداً على مبدأً الإقليمية ٠‏ وأي من القانونين 
يجب نفاذه ؟ لقد وعى المشرع الليبي تلك المشكلة ووضع لها جاة بعامنها بلكادة 
7 عقوبات . ذلك بأولوية القانون الجنائي الأجنبي إذا صدر في الدعوى حكم 
نهاتي بالإدانة أو البراءة أو بسقوط الجريمة أو العقوبة بالتقاده!©. 

- هذا وجاء المشرع في المادة 7 عقوبات ليقرر كنا هاما لسائر 
الجرائم فحواه إن للمحكمة البحرينية المخخصة بضا في ان شعند على الحكم 
الأجنبي في مجال العقوبات الفرعية كرد الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة 
والتعويضات الأخرى . سواء صدر حكم واجب النفاذ أو لم يصدر وفي الحالة 
الأخيرة لها أن تحكم بما يتفق والقانون البحريني في تلك العقوبات. 

كاتيا: مبدأاً الشخصيك: 


إذا كان مبدأ العينية يختص بجرائم بعينها فمبدأ الشخصية يختص 
بأشخاص معينين (الليبيين المقيمين وغير المقيمين في الخارج)! متى ارتكبوا 
جرائم خارج إقليم المملكة ثم يعودون إلى المملكة هربا من المساءلة ذهناك. 
والهدف هو احتضان أبنائها وعدم تسليمهم للدولة المجني عليها . في الوقت 
ذاته عدم إفلات مجرم من العقاب متى نجح المتهم في الإفلات من العقاب 


113 الخافة 20 وسكرن: ملم اللابكين السياسيق معطو كاشايلة بالكل بولك وفلها 
للاتفاقيات والعهود الدولية. 

8 اناده 493 اس سحو صلم التيفي از اللحكيم صلديم د ال لكرن السرزية سياسية 
امجرية اخ تسا بهاء 

13 'لناده7 غعررات زكيماهها التسراكهالواردة ياتا نايتف لبوق رظامة اندهرى على 
دوقت أن المجاكد اللجنبية قد براقه هما أحيم يداو قث عليه نياكيا واميتوشى جراد 
أوكان اللجواء قد.سقدل وانتفافه) 

[4- عما لوكا اللواطن الليص فى مص رهد ف زيارة الامل او النسب اوش عركيا القسحة 
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بالرجوع إلى وطنه. وفى النهاية ترسيخ النظام والقيم لدى المواطنين داخل 
وخارج إقليم الدولة. 


المشرع البحريني عارض قرينه الليبى بالمادة 7 الذي قصر الاختصاص 
على جريمة المواطن. فتوسع الأول ليشمل المواطن والموظف سواء. حيث فرق بين 
جريمة ارتكبها موظف (المادة /1)7!) وجريمة ارتكبها غير موظف (المادة/ 21)8) 
توضع لكل ختهما شووطا مفهان كن يحسهلا ع خم محطفاق فى نضها الآخر. 
هذا والقضاء البحريني يختص بجريمة الموظف إذا كانت متعلقة بالوظيفة 
فإذا لم تكن كذلك فيعامل معاملة المواطن العادي(0©. 


أوجه الاتفاق: 


ددهي آن نقع الجريمة بغارج إقليم ليبياء سوا كانت الدولة الأخري 
عربية أو غير عربية. صديقة أو عدوة ... الخ. 

2- أن يكون الجاني مواطناً أو مقيماً وقت ارتكاب الجريمة وهذا هو 
الأصلء. هذا ويسوى المشرع في عجز المادة 8 عقوبات - بين وجود 
الجنسية حال ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها كما لو اكتسب 
جنسية دولة أخرى وأسقط الجنسية الوطنية بسوء نية حتى 
يفلت من إجراءات المحاكمة(). ومن باب أولى إذا فقد الجنسية 
بعد ارتكابها لأى سبب آخر غير إرادىء ويستوي كذلك أن تكون 


1 المادة 7 بحرينى (يسرى ... على الجرائم التى تقع فى الخارج من موظفى الدولة + أأشناء 

(2) المادة 8 بحرينى (كل مواطن ارتكب جريمة وهو فى الخارج ... يعاقب طبقا لأحكام هذا 
الشانون إذا ويض هى يدولة السعرون ركان ما اركب نافيا عليه قدي قاتون اليل الذق 
وفع فيه) . 

)3 يستوى دور المواطن أو الموظف فى الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا وفقا 
للقواعد العامة. 
سرؤر» مرجع سابق. ص 118. 
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- أن تكون امريد دن السك ارالود هه ما ورد منها يميداً 
العينية(1) - وبهذا لا ملاحقة في المخالفات(2). بصرف النظر عن 
موقف القانون الأجنبي من نوع تلك الجريمة. «جناية أو جنحة أو 
مخالفة». 
4- لا يعتد القانون في الحالتين - وهذا يتعارض مع موقف بعض القوانين 
- بشخصية المجني عليه أي سواه كاق وظنيا آو نازتا 


أوجه الخلاف: 

ات جن التشرع البحريى شرظا عاضا الخريية الورظف العام او 
المكلف بأن تكون أثناء أو بسبب وظيفته دون شرط آخر. وإن كانت 
طبيعة الراك القن كركي قاد الحدل من اللشبولية يما شق مع 
جراكم المواطن العادى أى سواء كان لها علاقة بالوظيفة كالرشوة: 
أو إقضاك أسران او له شلاقة ليا مويله #الاختصاب أف3 السرقة أ 
القتل ... الخ. 


2- بينما في جريمة المواطن العادي وضع المشرع لها شروطا فحواها 
عودة الجاني إلى الوطنء وآن تكون الجريمة معاقبا عليها بالقانون 
الأجنبى. 


أ - وعن عودة الجانى يستوي أن تتم اختيارا أو جبرا حيث تجوز 


محاكمة الوطنى وهو فى الخارج( ار ومتى عاد يستوى أن يحضر الجلسات أو 
يتغيب »2 فإذا تغيب صدر عليه الحكم انا فقا للمادة 8أج. 


(0 
(2) 
(3) 
(4 


ب -وعن الشرط الآخر يعني أن سلوك المواطن إذا كان في الدولة 


حيث تختص بمحاكمته المادة 6 عقوبات على ما مر. 

محمد شنة. مرجع سابق. ص 33. 

أحمد سرورء مرجع سابق. ص 120 ه 1. 

الأصل فى المحاكمات حضور الخصوم فصدور الحكم مع غيبة أحدهم يكون منعدما 
لنقص ركن من أركانه. 
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الأببدية لا يفكل حرئمة يتما عقا سمو ييقابة اية كلذ محافية ل مكل 
جرائم الزنا هناك. 

وعن شروط عدم المحاكمة بحسب المادة 10 عقوبات فقد سبق الحديث 
عنهاء وما يقال هنا عدم اختصاص القضاء البحرينى إذا ما حكم على المواطن 
والموظف بالبراءة أو بالإدانة وأصبح الحكم نهائيا ونفذ بالفعل أو انقضى حق 
الدولة الأجنبية بالتقادم. أو كانت الجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب أو 
الإذن20. 


ثالثاً: مبدأ العالمية: 


فحوى هذا المبداً أن أجنبي يرتكب جريمة لا تمس السيادة الليبية. وعلى 
إقليم دولة أجنبية أخرى©). ثم يدخل الجماهيرية الليبية فتعلم السلطات 
الإجرائية بوسائلها الخاصة: أو عن طريق الشرطة الدولية؛ فيحاكم أمام 
المحاكم الوطنية عملا بأحكام اتفاقية منع الاتجار بالرقيق لعام 1921م كنوع 
من التآزر الدولى لمكافحة الإجراه(. وذلك بالشروط الآتية: 


شروط المبداً: 


1- أن يكون الجانى أجنبيا سواء كان مقيما أو غير مقيمء. ومن ثم لا 
يطزق عا الراظع لني اركب بحريمة فى البشاري وعاد إلى يميا 
فعندنا مبدأ الشخصية بحسب المادة 6 عقويات. وهو ما صرحت 
بك المادة 493 مكرر أ.ج؛ وكذلك فى الجرائم السياسية. 


3 لأ كون حرمكه من الجزاكم القن اشايف إتيها لماه 5 عقويات 
حيث يطبق مبداً العينية. 


(1) راجع القيود الواردة على هذا النوع من الجرائم بالمواد من 9 - 15 من قانون الإجراءات 
الجنائية البحرينى 2002/46م ومنها : لا دعوى بلا شكوى أو طلب أو إذن مسبق؛ وشرط 
المدة خلاثة أشهن. أن .يكون المجنى غليه يالغا سن الخامسة عشر. 

(2) سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا. 

(3) راجع الاتفاقية الدولية لعام 1979م نيويورك؛ مشار إليها أحمد شوقى؛ مرجع سابق. ص 
6 . 
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3- يجوز القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة فور علم السلطات 
بدخوله سواء طلب تسليمه من الدولة المجنى عليها ورفض2"). أو 
لم يطلب تسليمه بعد7©). 


4- أن تكون جريمته من نوع الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالقانون 
البحرينى. ومن ثم تستبعد المخالفات لتفاهتها(©. 

5- أن لا يكون الجانى قد استوفى (نفن) عقوبته كما لو صدر حكم 
صده ثم استطاع الهرب. ومن باب أولى لا محاكمة لجانى انقضت 
جريمته أو عقوبته بالتقادم أو بالعفو من رئيس الدولة المجنى عليها 
أو مع صدور حكم مع إيقاف التنفين©). 


وينتقد البعض هذا المبدا من لشموليتة يما يشكل تعارضاً لمبدا الإقليمية 


ومبداً العينية ومبداً الشخصيةء خاصة مع دخول الجانى الإقليم البحرينى. 
هذا ويصفه البعض - وهو على حق - بآته مبدا احتياطى7©. هذا فضلاً على 
أنه يؤدي إلى تضخم حالات التنازع بين قوانين الدول الأخرىا). وهى وفقا 
لقناعق مساو آخف مما يواجهه المجتمع الدولى من تنامى الجرائم المنظمة 
وغيرها وفرار المجرمين من دولة لأخرى. فيأت هذا المبدأ ليشكل قيدا تتآزر 
ساكر الذول شن تتعيلة لكاشهة الجرات. 


الأحكام الأجنبية 1 


بمناسبة مبداً العالمية وما يرمى إليه من أهداف إيجابية وما يترتب 


هلية.فن كان «ملبية افتتيت الندية.نخ التدواك والكقيرات النوتية تسيل 


(0 
(2) 
(3) 
(4 
5 
6 


محمد عياد: مرجع سابق. ص 80. 

أحمد سرورء مرجع سابق. ص 125. 

راجع توصيات ال مؤتمر الدولى للقانون الجنائى: لشبونة 1961م: الذى يمنح القاضى 
الوظتى تطبيق القانون الأجتبى مع استبعاد يعطن. الجراقم الثن تختلف عليها الدولة 
كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى» مرجع سابق. ص 240. 
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قل الأيجابيات والضد .مخ السلبيات وفيها مدق سلظة القاضى الوظت :كن 
تنفين الأحكام الأجنبية!!). 


وعن القاضى الحا البسرقى فش عرست نوقه تداك من 12:9 
عقوبات حيث توجب على القاضى الوطنى ما يلى2): 

أولة: آن يفوخ هانا' باتحكاع القوانيخ الاجبية العنائية إنا اتحديد 
الأفعان القن اركبها الوظنيون فى الشارع وهها إذا انك تشكل او ل مشكل 
خراقه (اشخصمية الغاترن) حسما اكادة 8 هقوياك». ومواظه مخ المقويات 
القسية هالقراكى الحق فى اتوقيهها على الموناة إذا الع تكن رشق ,نفدت هناك 
حسيما المادة 12 - 1عقويات. 


كافياء القاضى البجروت أن ينقد على الحكه الكستبى إذا ان قياعنا 
سواء باليراءة أو بالإدانة 5-5 فى مجال العقويات الأصلية - عملا بأحكام 
الفقرة الأخيرة من المادة 12 عقوبات(2. 

القيود الإجرائية: 
الوطني بمحاكمة كل من يرتكب جريمة على إقليم ليبيا وفقا للمادة /4 
عقوبات. إلا أن المشرع قيد هذا المطلق من الناحية الإجرائية؛ بمعنى أن هناك 
أشخاص وطنيين يرتكبون جرائم ونهى القانون عن متابعتهم أو محاكمتهم 


(1) راجع توصيات المؤتمر الدولى للقانون الجنائى: لشبونة 1961م: الذى يمنح القاضى 
الوطنى حق تطبيق القانون الأجنبى مع استبعاد بعض الجرائم التى تختلف عليها الدول 
كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى؛ مرجع سابق. ص 240. 

(2) هى ذات الأحكام فى ليبيا بالمادة 7 عقوبات وفى مصر با مادة 3 و 4 عقوبات. ويقول 
القضاء فى ذلك: يجوز للنيابة العامة ندب الجهة المماثلة لها فى دولة أجنبية لإجراء 
تحقيق والعكس صحيح متى كان الجانى وطنيا والجريمة وقعت فى تلك الدولة. نقض 
7 يناير 1929م: مجلة المحاماة. س 9. ص 43. 

(3) المادة 12 عقوبات... ويجب للاستناد إلى حكم أجنبى التثبت من صحته واعتماده من 
المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضى فيها. ومع ذلك إذا استند القاضى على الحكم 
الأجنبى. فيكون اعتماده من المحكمة التى تنظر الدعوى». 
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وذلك بنصوص دستورية حتى لا تتأثر بأي تعديل يطرأ على قانون العقوبات 
وهذا يعد ضكا بالحصانة لهؤلاء الوطنيين وهم: 

[ - رئيس الدولك: 

تقفضي نصوص قانون الحصاتات الليبى رقم 21 لعام 1954م بمنح 
القدين. مد الحصياتانة لبعكن "الو اطدين كالشضاة” واهكباء. اللجية الشهية: 
العامة «السلظة التشرهية. وكذلك السكات الدباوفاسية والقفتسيلية الأهنبية 
وعلى رأسها رؤساء الدول وزوجاتهم وأولادهم بالمواد من 1 - 15 حصانة 
فريالقل وكا للمادة 16 هفياتة: قير عاق هام 1977م واضدى نكائرن سيلطة 
الشعب فحذف حصانة بعض المواطنين!'؟ وعلى نفس الدرب القانون المقارن 
وفيه المادة 33 من الدستور البحريني بأن:«ذات الملك لا تمس» وكذلك رؤساء 
الدول الأجنبية والمعاملة بالمثل وتلك الحصانة موضوعية وإجرائية بحيث لا 
يسآل. جنائياً عن الجرائم الثي يرتكبها ومن كم لا يلاحق قضائياًء وهذا ما 
أقركة العدين من الدسائين كاكاك هو :راس الدولة وهو شير بخاحيم التممردصن 
الجنائية شانه في ذلك شأن وجود سبب إباحة يدمر النص ألتجريمي بحيث 
بكرف خلية سكولية جلاكية :ولا مبدانية, 


2 - أعضاء البرلمان : 


تقضي المادة /89 - ب من الدستور بعدم جواز:«مؤاخذة عضو بالمجلس 
الوط بعما جنديتة فى الجلني م آراف آى اتكازيا" لان الشرع وضع علي 
فنك العاسية كفاع ذلك مم واخدعه. عن جراك سحددة نتلفا وغلى سيل 
الحصر هي: المساس بالعقيدة أو بالوحدة الوطنية أو بالاحترام الواجب للملك 
أو القذف بالحياة الخاصة لأي مواطن00. 


- وعن كلمة (عضو بالمجلس الوطني) فهي تشمل عضو مجلس الشورى 


(1) تفصيلاً أستاذنا الفاضل د. الكوينى أعبودة: قانون علم القضاءء طرابلس 1991م. ص 
8, 

(2) المادة 89 (أ) دستور وضعت القاعدة (عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ...) 
(ب) (لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه فى المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار ) 

(3) ذات المادة (ب) حددت أربعة استثناءات على تلك القاعدة على ما بالمتن. 
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والنواب سواء كانوا منتخبين أو معينين!'». وتلك حصانة موضوعية - تتعلق 
بالتجريم والعقاب - لجرائم ذات طبيعة قوليه لا فعلية. سواء قالها العضو 
داخل أو خارج مكان عمله حتى لو تعارضت مع التوجه السياسى فى المملكة, 
بحيك يعبت غير مسكول هناها أو مدتناء وفلف بمننة عن سناف الحتمة 
الديمقراطى الذى يقبل الرأى والرأى الآخر. وسند الإباحة يعود إلى _أداء 
واجب) بال مادة 15 عقويات (لا جريمة إذا وقع الفمل آذاءٌ لواجب) سواء كان 
واس الحضو مشكل بحرية كدف أو عدب أو تغهييه وركذا الانقاد اه الويدية 
إل الفصلطة التتفيقية: سواء بالقول او بالعفابة داخل أو فارج البركان كما هو 
الشان فى التدوات الغلمية. مش تم ذلك اضاغ اتقاد الدورة البرانية: 


وما يخرج عن تلك الجرائم المستثناه منحة القانون حصانة إجرائية 
مقيدة خلال مدة انعقاد الدورة البرلمانية من شهر أكتوبر وحتى نهاية أبريل 
بحيث لا يتخذ ضده إي إجراء إلا بعد رفع الحصانة من المجلس الذي ينتمي 
إليه العضو©). وقد لا يرفعها وقراره ذو حجية مطلقة مهما كانت جسامة تلك 
الجريمة . إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس فيتخذ ضده إجراءات حماية 
الأدلة دون إجراءات جمع الأدلة. وفى النهاية يعامل عضو البرلمان معاملة 
المواطن العادى فيما بين الدورات أو بعد رفع الحصانة من باب أولى. 


3 - القضاة: 


كذلكف :القضاء الجالسن .والواقفه»: «الثياية الحاطة» ييتظون اناده 117 
من قانونى إصدار نظام القضاء رقم 51 لعام 1976م لهم حصانة إجرائية 
دون الموضوعية بحيث لا تستطيع النيابة العامة اتخاذ أي إجراء إذا ما أرتكب 
العضو القضائي جريمة - سواء تتعلق بعمله أو خارج مجال عمله - أيا كانت 


(1) فالصفة وردت مطلقة بالنص؛ وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. 

(2) يلاحظ أن حصانة العضو البرلمانى والعضو القضائى تتميز بأربع خصائص: 

أ - أنها شخصية لا تتعدى شخص العضو إلى آخر مهما كانت قرابته. 

ب - أنها عامة تشمل كل جرائم العضو سواء كانت جناية؛ أو جنحة؛ مخالفة. 

ج - تتعلق بالنظام العام فلا يقبل من العضو التنازل عنها بدعوى أنه يريد إثبات براءته أمام 
القضاء. 

د - أن رفع أو عدم رفع الحصانة يعود إلى المجلس المختص. 
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جسامتها إلا إذا كانت في حالة فيجوز لرئيس النيابة المختص أن يتخذ ضده 
إجراء من إجراءات عا" الأدلة» ومن ثم يجب على النائب العام وفى خلال 
أربع وعشرين ساعة أن يخطر اللجنة المختصة والمنبثفة عن مجلس القضاء 
الأعلى لاتخاذ الرزم نحو رفع أو عدم رفع الحصانة أو بتعبير أدق نحو 
استمرار الحبس والسير فى الإجراءات من عدمه(©. 


النيابة كل فى حدود دائرة اختصاصه. راجع المادة الأولى من القانون 8 لعام 1983م: 
أثبيت العمل عدم جدوى هذا الاتجاه فأعيدت تلك الوظيفة كما كانت. 
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الباب الأول 
الجريمة الجنائيه 


لد تبايقة اللداسن الجناتية شن حقووم العريية الع سدق الجر 
غليها عاب كم الفيك تلك الدارس مضرورة التضل ببق الخريمة الجداكية 
والمدنية والإدارية. هذا وسنتعرض إلى أنواع تلك الجرائم من أكثر من زاوية 
وكذلك وأركانها التقليدية والمفترضة وكل ركن بحسب عناصره وأخيراً نعود 
إلى الحالات التي تنتفي فيها الجريمة ليعود السلوك الإجرامي إلى أصله 
مباحاً . وذلك من خلال كلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي. 


مبحث تمهيدي:تعريف الجريمة. 
الفصل الأول: أنواع الجرائم. 
الفصل الثاني: أركان الجريمة. 
الفصل الثالث: الجريمة الخطنية. 
الفصل الرابع: انتفاء الجريمة. 
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مبحث تمهيدي 


>>© 


تعريف الجريمه 


لقد استقرت العلوم الإنسانية بما فيها علم القانون الجنائي إلى تعريف 
الجريمة التي يترتب عليها الجزاء بآنها : أن يؤتي الجاني سلوكاً - قولاً أو 
فعلاً أوكناية او إشارة س امن العانوق بعس إتباته + آو ان يمسم خن: إتيان 
سلوك أمر القانون بإتيانه. 


إلا أن ذلك لم يستقر بين يوم وليلة بل بعد مجهودات علمية جادة كانت 
تنقل مفهوم الجريمة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى أن وصل إلى 
ملا وصيل إلينه :81ر01 

وعن موقف القانون الجنائى لم يتعرض قانون إلى مفهوم الجريمة 
إلا بعد ظهور القسم العام لقانون العقوبات الذى جاء كثمرة لظهور العلوم 
الإنسانية تترا وفيها علم البيولوجيا2» والسيسولوجيا) والسيكولوجيا") 
والانثروبولوجيا(. إلا أن هذا المفهوم بدأ في غاية من السعة والشمولية 


(1) من جراء تقلب مفهوم الجريمة تقلبت حقوق الإنسان فلا يخفى أن الإنسانية قد عاشت 
قرونا طويلة كانت فيها بمثابة حقل للتجارب المتسمة باليأس والمتسممة بالبؤس. بطراوى, 
الاجرام والتفية: 2006مصى 8: 

(2) علم البيولوجيا: هو الباحث عن وظائف الأعضاء البشرية وعلاقتها بالإجرام. 

(3) السيسولوجيا: الباحث عن الظواهر الاجتماعية الرديئة وعلاقتها بالإجرام. 

(4) السيكولوجيا: الباحث عن الخلل فى النفس البشرية وعلاقتها بالإجرام. 

(5) الأنثروبولوجيا: الباحث عن أى انحراف أو خلل فى أعضاء الجسم أو النفس أو الظروف 
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وهذا بفضل تلك العلوم التي لا تختص بالتجريم ولا العقاب وكان هدفها 
الضرب على السلوك المعوج في مراحله الأولى حتى لا يصل الجاني بمشروعه 
إلى منتهاه. فلا يؤذي نفسه أو يؤذي المجتمع. مثل ذلك: أن الجريمة هي 
كل سلوك منحرفء أو سلوك غير سوي(": أو فعل لا اجتماعي7. هذا دون 
تفرقة بالنسبة للمجرم هما إذا كان قاصيوا أو خالنا معلونا 11 هاضق 
فالجريمة حريفة يصدرف. للق كن ون 'القعل اللجساعى» ومن .هذا طالب 
علماء الإنتروبولوجيا بالجمع بين القانون والأخلاق بوصفهما وجهان لعملة 
واحدة بدعوى أن لكل جريمة دوافع غير أخلاقية!"). 

وآلغيرا اجاة علماء القاتون ليحجموا هذا التوسع حماية لجاتي: هن 
ردود الأفعال الاجتماعية المؤلمة» كالعقوبات والتدابير والتجريد المدني... الخ 
فاجمعوا على تعريفها كما تقدم. 


الجريمة المدنية: 


تجد مشروعيتها في القانون المدني الليبي بالمادة// 166 :دكل خطاً 


سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بتعويضه عن فعله الخاطىّ ولو كان غير 
مميز». 

وهذ بطي ان الجويمة الدلية لا سمال ليا كن الفاتون السفاكي بل طن 
القانون المدني وهي: سلوك - إيجابي أو سلبي - ترتب عليه ضرر ماديا كان 
اق افا النكين الصويقن هنو ود دل خالع التصرين» كاد| لد يخرقيه خلى اتدل 


5 
ضررا فلا تعويض0”©. 


الخارجية كالمناخ أو البيئة ... الخ وعلاقتها بالإجرام. 
(1) راجع أراء علماء النفس والاجتماع فى: 
.2 .2 .1956 كاملا - 7وع81 برع 10م سنستسس خقة 1" 
0 .2 مأك .0 موع هسه (2) 
(3) من الثابت أن العلوم الإنسانية لا تعتد بظروف المتهم الشخصية: فالجريمة هى الجريمة 
التى تسبب للناس إزعاجا وللدولة قلقا. ديفيد هربرت: جغرافية الجريمة؛ ترجمة ليلى 
بنت زعزوع. 2001م:. ص 87. 
(4) زينب زهدى: دراسات فى علم الأنثروبولوجياء بنغازى, 1990م ص 112 . فتحية إبراهيم, 
مدخل إلى مناهج البحث فى علم الأنثروبولوجياء الرياض؛ 1988م. ص 56. 
(5) البطراوى: قانون الإجراءات الجنائية الليبى: 2010م: ص 27. 
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مكين ذلك الحريينة الجقائية كافبارك مق الف خضا كن القانوة 
أصبح جريمة سواء ترتب عليه ضرر من عدمه:؛ فالأولى توصف بجرائم 
هذا ويختص بالجرائم المدنية القضاء المدني كقاعدة عامة وإن وصفها 
بالفعل الضار بينما يختص بها القضاء الجنائى كاستثناء بدعوى مدنية 
مستقلة عن الدعوى الجنائية متى شكل الفعل جريمة ونظرا لأنها استثتائية 
أمام القضاء الجنائى وضع لها المشرع الليبى شروطا لا تقبل إلا بكمالها(). 
الجريمة التأديبية: 
تكثرا الارناكك مدقم الحريمة بصقة الرعليقة العامة كمد شرسيتا 
بالقانون الإداري : وكذلك في اللواتح الداخلية للشركات والمصانع بالنسبة 
لعمالها والجامعات بالنسبة لطلابها .... الخ ؛ وإن كانت بعض تلك الجرائم 
محددة بتلك اللوائح بالذات ومعظمها بالصفة كل من يخاف التعليمات يخصم 
من راتبه .... يحرم من المحاضرات ... ويستوي في هذه الجريمة أن يترتب 


2 


على السلوك «إيجابياً كان أو سلبيأ» ضررًا من عدمه: جريمة جنائية من 
عدمه. الجزاء المترتب عليها ليس هو الحبس أو التعويض فقط التنبيه أو 
اللوم أو الخصم من الراتب أو النقل إلى وظيفة أخرى أو الرسوب في المادة 


أو الفصل من الوظيفة أو الجامعة....الخ(©). 


(1) وهى: وجود جريمة منصوص عنها بقانون العقوبات أو أى قانون خاص آخرء وجود ضرر 
أيا كانت طبيعته بشروط محددة, والتعويض وله شروطك كذلك. يبمعنى لا تقبل مطلبا 
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الفصل الأول 
أنواع الجرائم 


في مجال الجرائم أنواع كثيرة يشتمل كل منها على مجموعة من الجرائم 
متحدة الخصائص وبالتالي تختلف الأحكام التي يتميز بها كل نوع على حدته 


أولاً: من زاوية الخطورة. 

كانياً:. هق .زاوية الداهم. 

خالكا : من ؤاوية السلوك: 

رابعاً: من زاوية النتيجة. 

كانيبا “هن ذابية الكراية 

أولاً:من زاوية الخطورة 

أن الشرع احة مهن خطووة الجريمة هيار لتقسيم الجراكم :إلى خلذكة 
أقسام ذلك بالمادة 52 عقوبات!). فجسامة الجريمة من الناحية المادية تنم 
عن بخطورة الجودمن القالية الانحمنية: ووالفاى تفرص العقوية او اللذابيد 
بها يطاسي مع تلك االقتساكه إذن للضرق على ذوح الحريية وجيت القودة إلى 


(1) المادة 52 عقوبات «الجرائم» إما أن تكون جنايات أو جنح أو مخالفات. 
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مكويقها وهنا إذا كانتد جقاية آو جتحة أو بعالم ة نازولا يكين قرع الجريينة 
بتخفيف العقوبة لعذر قانونى أو ظرف قضائى7©). وهو الدرب الذى سارت 
عليه معظم التشريعات الجنائية العربية0) عدا القانون الاتحادى الجديد 
الذى قسم الجرائم إلى: حدود وقصاص وتعازير مسايرة للفكر الإسلامى!"). 

أولة:الحقاية#يحبب اتادة 53 عقويات كرون إذا فاق عقوي الجريية 
بالقبيم القامن فى الإصداء آن السجق الزيه او الؤقت من 5.>3[سقة 
واكاذة 34 عرض النقوياك الصفية #المريد ادن المؤقه فى الجتايات 
فقكل نالك تكسي ميلا الستمن بعتي اقل من عن سدواكة وبالكترماق ادا 
لعشر سنوات فأكثر60©. 

كافيا الشتحكة اوبحيب الادة 54 هقريات إذا كاش عقوية الجريية 
بالضمم اتشاحصن» العيدن اكتر من شين إلى 3 ترات «التحريف اذالم إذا كا 
مدكاد! على الإنجزاء كه والقراعة القى لا حزيد معن هشرة جنيهات: 

ثالثاً: المخالفة: بحسب المادة 55 إذا كانت العقوية هي الحبس شهر 
فاك والقرامة من 1-5 جنبيات: 


إن العبرة للتفرقة بين أنواع الجرائم بنوع العقوبة(سجن . حبس) 


(1) تقضى المادة 13 عقوبات بحريني«يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها ...». 

٠ )2(‏ :وهذا ها صريففية اكادة 13 معريات مذل ذلك +من يقدل زوجفه وتعشيقها حال التليس 
بالزنا؛ هى جناية ولا يقغين وضغها مث استفاد بالعذر الدى يتزل العقوية إلى الحيس 
وهو عقوبة الجنحة. ومن باب أولى إذا كان سبب التخفيف ظرف فضاتى ل تلتزم به 
المحكمة. على ما سنرى. 

(3) راجعالمواد 9 عقوبات مصرىء 17 عقوبات ليبى. 43 و 51 و 60 عقوبات سورى. ومن 
المادة 14 - 16 عقوبات أردنى. 

(4)' :وساي تادكر الجداكن السائن قوع الحراقم إن مجنايات ومع ومخاهات يأكاذة 26 
عقوبات اتحادى. وإن كان من الثابت شرعا أن جرائم الحدود والقصاص كلها من 
الجنايات. 

(5) المادة 34 عقويات؛ تفصيلاً العقوبات التبعية وأحكامها ص لاحقاً. 

(6) كانه 2334 نيو 80 وعرتي» 39 اتجادى بحسي الف شديل عام 51120053 
سورى. 54 ليبى؛. 11 مصرى. 15 أردنى. 
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وخذها الأقصىء فإذا قدو المشرع' عقويدين كاير بالقرية لاد كما ثو 
قال: السجن أو الحبسء تكون الجريمة هنا جناية!2. 

القيمة القانونية لهذا الخلاف: 

1[ - بالنسبة للشق الموضوعي: 

أ-الشروع : يعاقب على الشروع في الجنايات غموما ويدون فصن بخاصن: 
بينما لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص يقررهء والمخالفات لا 
شروع لها(2)) (مادة 60. 61 عقوبات). 

ب - العود: تراعي أحكام العود في الجنايات والجنح دون المخالفات 
96١‏ عقوبات). 

ج - وقف التنفيك: يقصر وقف التنفيذ في الجنح دون المخالفات كما 
يجوز في الجنايات التي تقترن بعذر قانوني (113 عقوبات). 

د - التققادم : تختلف مدة تقادم الجرائم بحسب نوعها وعما إذا كانت 
مخالفة فتسقط بمرور سنة أو جنحة بمرور ثلاث سنوات أو جناية بمرور 
عشر سنوات (مادة 107 عقوبات). 

2 - وعن الشق الاجرائي: 

أ- الاختصاص: تختص محكمة الجنايات بالجنايات عموماء بينما 
المحكمة الجزتية تختص بالجنح والمخالفات7) بحسب المادة (205 أ.ج.). 

ب - التحقيق: جهاز النيابة يلتزم بإجراءات التحقيق فى الجنايات: 


(1) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 629. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 174. أحمد 
شوفى؛ مرجع سابقء ص 161. 

(1)2 تفصيلاة: ص لاحما. 

(3) «عكين النظام القضاكى الأردتى حيث تسن مععية الجداياك الغيرض تاريع جنايات 
محددة حيرا وكلها كتم بالعتف وهى :الكل العنى والاشكسبان ومتك الحرضن والشطفق 
الجتاقى يها مسن ممكية البزاية باقن التضايات. 
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بينما تكون تلك الإجراءات جوازية فى الجن-!"). 
جناية يكون بأمر من غرقة الاتهام إلى محكمة الجنايات؛ أما إذا كانت جنحة 
أو مخالفة فالإحالة من عضو النيابة العامة(©). 


م زاوية الدافع 


تنقسم الجرائم إلى نوعين: عادية وأخرى سياسية: ومعيار التفرقة هو 
واحد من اثنين إما الدافع (المحرك) للسلوك الإجرامي إذا كان ذفيكا #هالهريعة 
عادية كمن يقتل إنسانا ليتزوج من إسراكف فاذا كان قياذ #اتسرهة سياسة 
كمن يقتل شخصا ليخلص الشعب من ظلمه أو موضوع الحق المعتدى عليه 
إذا كان لشخصية سياسية من عدمه. وعن هذا الدافع فلا يعتد به القانون 
المقارن كقاعدة عامة في مسائل التجريم: ولكن له قيمته في مسألة تخفيف 
أو تشديد العقوبة(2). وفي مجالنا المشرع الليبى لم يتعرض للجريمة السياسية 
بقانون العقوبات كما فعلت بعض التشريعات؛ بل تعرض لها بقانون الإجراءات 
الجنائية. وهو ينظم مسألة تسليم المجرمين وغيره بالدافع أو بموضوع الحق 
محل الحماية حسبما المادة 1493.ج.2) حسبما العقوبات: لهذا وجب الرجوع 
إلى المادة 28 عقوبات التى تقضى بان ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة 
يعد هوا قانينياً معنن ومن أهم البواعث الشريفة الباعث الوطني وهذا هو 
جوهر الجريمة التي توصف بالسياسية/. ومما يقوى وجهة نظرى أن المشرع 


(1) المادة 51 أ.ج التى تقضى بأن الجريمة إذا كانت محالفة أو جنحة لها أن تحيلها مباشرة 
إلى لمحكمة المختصة. 

(2) المواد 135 و 136 أ.ح ليبى. 

(3) المادة 30 عقوبات «لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أو الخطأ إلا فى الأحوال 
التى ينص عليها القانون؛ ويكون أثرهما فى تخفيف أو تشديد العقوبة ...). وهو نص 
المادة 40 اتحادى. 

(4) راجع المادة 493 مكرر ب أ.ج. (تعد الجريمة سياسة إذا مست مصلحة سياسية للدولة 
أو بحق سياسى أو كل جريمة عادية يكون الدافع سياسياً). 

(5) إن سبب التخفيف عن المجرم السياسى هنا هو ما لاقاه من عذاب مستعر فى ظل 
حكومات مستبدة لا تطيق للمواطنين فكرا وكان التسليم يقصر على المجرمين السياسيين 
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جاء فى قانون أ.ح ليمنع تسليم المجرم السياسى الأجنبى إلى دولته إذا كان 
له وجود بليبيا. 

وعن تعريف تلك الجريمة فهو متعذر تبعاً لارتباطها بالنظام السياسي 
الذي يتسم عادة بالتغير والتبدل بحسب المكان والزمان فقهذا ينعكس على 
المعيار الفاصل بين الجريمة العادية والجريمة السياسية. فمن التشريعات ما 
تعتد بالدافع وحده. ومنها ما يعتنق موضوع الحماية (وحده) ومنها ما يعتمد 
هلي الاظين هما!!) او باحداهنا كشرع الاببى يالمادة السايقة :وما ترجعه هو 
الدافع فالحق محل الحماية ينبغي استبعاده من مجال الجريمة السياسية لأنه 
يشكل روح إنسان أو مال عاه2©). الأولى خلقها الله وله وحده حق استردادها 
حتى ولو كانت لحاكم ثبت ظلمه وانتشر فساده(©. والآخر هو ملك الشعب 
الذي أراد المجرم حمايته. هذا وحتى نستبعد الخونة والجواسيس الذي 
يتعاملون مع دول أخرى لتدمير ثروات الشعوب وقدراتها وبنيتها التحتية(©. 


“ا تتميز الجريمة السياسية عن العادية بما يلي: 


1- أجمعت القوانين الجنائية على تخفيف العقوبة عن المجرم السياسي 
والعراقي والمصري والليبي وضع فقاعدة عامة لتخفيف العقوية في 
حالة وجود الداظفع النبيل - دون أن تحدد الدافع السياسي؟)- 


عكس ما هو عليه الآن.. محمد عياد. مرجع سابق. ص 143. 

(1) تفصيلا تلك الاتجاهات. بطراوى؛ الإجرام السياسى. بحث مجلة المحاماة المصرية. س 
0ع 7.ص 65 وما بعدها. 

(2) وهوما تعنيه المادة 493 أ.ح التى سبقت الإشارة ليها عندما استبعدت القتل عموما على 
ما سترى. 

(3) عكس من يرى أن المعيار يجب أن يكون هو موضوع الحق محل الحماية. راجع أحمد 
سرورء مرجع سابقء ص 185. محمد سامى النبراوى؛ مرجع سابق: ص 111. 

(4) البطراوىء جرائم الأمن الوطنى. 2006. ص 184 . 

(5) حتى ولو كان الدافع سياسياء أحمد سرورء مرجع سابق؛ ص 187. 

(6) وهو نص المادة 96 اتحادى بعد استبداله عبارة (الدافع النبيل) بالمادة 71 بحرينى بعبارة 
(الباعث غير الشرير) بالمادة 96 عقوبات اتحادى. 
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بالمادة 71 بحريني التي استبدلت الإعدام بالسجن أو الحبس سنة 
على الأقل!'). بينما المواد 22 عراقي و 29 ليبي نزلت درجة واحدة 
(أي السجن المؤبد) . وبعض القوانين تعرضت للمجرم السياسي 
صراحة واستبدلت عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد حسبما المادة 
8 عقوبات لبناني و197 عقوبات سوري©. 


الحمقت الدبناقن شراحة عن عه هله اللحرء السيانيي لدولتةه 
متى نجح في الإفلات إلى دولة أخرى ومن ذلك المادة 21 دستور و 
5أ. بحريني و24ب دستور عراقي و53 دستور مصري والمادة 
ل 

يطضن الفوق كدق بالنعريعة السياسية-ماشة قن الفوة يفيف 
أنها من طبيعة تختلف عن الجريمة العادية). 


يتميز كذلك المجرم بالمعاملة الحسنة بقوانين السجون مثل: الحبس 
يكون بعيدا عن باقي النؤلاء العاديين + هدم إلزاع التزيل السياسي 
بالعمل واخل السعون » وله الحق هي شراء الظعام والكفي من 
الخارج هذا ولا يرتدي ملابس النزلاء(. 


عادة يحظى المجرم السياسي بالعفو الشامل . ويأت ذلك عادة في 


المادة 97 عقوبات اتحادى. 

المادة 197 عقوبات سورى (إذا تحقق القاضى أن للجريمة طابعا سياسيا قضى بالعقوبات 
التالية: الاعتقال (المؤيد بدلا من الإعدام أو الأشغال المؤبدة: الاعتقال المؤقت أو الإبعاد 
أو الإقامة الجبرية أو التجريد المدنى بدلا من الشغال المؤقتة ...). 

المادة 493 أ.ج. مكرر شروط التسليم خمسة الأخير: ألا تكون الجريمة سياسية أو أى 
جريمة أخرى متعلقة بها) أو حسبما تصرح (لا يجوز التسليم فى الحالات الآتية: ... إذا 
كان للجريمة صبغة سياسية ...» سواء من حيث الموضوع أو الدافع: 

1 - التعدى على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 

2 - التعدى على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول. 

3 - القتل العمد والسرقة بالإكراه ضد الأفراد, 

المادة 1 من القانون الفرنسى الصادر عام 1899 . 

تكاد تجمع قوانين ولوائح المؤسسات العقابية على تلك الخاصة. 
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أعقاب مناسيات سارة للمجتمع كتغيير حكومة أخرى كما حدث في 
فصن هام 1926م وما بحدها + أو الفصنان الدولة ضد دولة لخر 
كنا حدث في العراق عام 01:1988. 


ثالثاً:من زاوية السلوك الاجرامي 

تنقسم الجرائم من زاوية السلوك إلى العديد من الأنواع: 
1- جرائم إيجابية وسلبية. 

2- جرائم بسيطة ومركبة. 


أولة: الجريمة تكون إيجابية إذا قال المشرع لا فقتل ففام الجاني بالقتل» 
أي يؤتي الجاني فعلا أمر القانون بعدم إتيانه2) وتستوي وسيلة هذا السلوك 
باليد أو بغيرها . ويستوي طبيعته مباشر أو غير مباشرا). وتكون الجريمة 
سلبية إذا أمتنع الجاني عن إتيان سلوك أمر القانون بإتيانه كما لو قال المشرع 
أنقذ أخاك في كارثة فقال الجاني لن أنقذه"). أو الامتناع عن أداء الشهادة 
المادة 181 أ.ح. أو قال للأم: إرضعى طفلك فامتنعت عمدا أو إهمالا. 


القيمة القانونية لهذا الخلاف: 
لا فرق فى القانون بين قوة الجريمة الإيجابية والسلبية0 وإن اختلفتا 
فرق فى القانون بين فو يمة امح والسلبية ١‏ وإ 


أ - الجريمة السلبية ليس لها نتيجة مادية فالنتيجة تحدث لأسباب 
أخرى سابقة على امتناع الجاني بمعنى ليس لها نتيجة؛ فالسلوك السلبى هو 


(1) البطراوىء الإجرام السياسى؛ سابق؛ ص 20. 

(2) المادة 444 عقوبات تقول: «لا تسرق والجانى يسرق». 

(3) كمن يقصد قتل إنسان وهو نائم؛ فيضع له ثعبانا فى الفراشء. قد يلدغه فيموت فقد لا 
يحدث ذلك بل العكس. 

(4) تقضى المادة 469 عقوبات و 305 عقوبات بحرينى بمساءلة من يمتنع أو يتراخى بدون 
عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة أو مجنى عليه فى جريمة. 

(5) وهوما صرحت به المادة 57 عقوبات... إذا كان الخطر لم يترتب على عمله أو 
تقصيره». 
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عدم ولا ينتج عن العدم سوى العده('). بينما الجريمة الإيجابية لها نتيجة قد 
كون لها شيعه كانونية #السرعة هن العيادة أو نقيجة عامية هل المسروق 
أو إزهاق الروح فى القتل. 

ب - الجريمة السلبية تعرف نوعين من الالتزام2). بينما الإيجابية لا 

ج - الجريمة السلبية تتم فور الامتناع عن الفعل دون تراخي, فهي 
جحريينة. مسيظة"هلاة ركنها: اناد متشكل يتن عدم إتباق: سلوك واحت. حكن 
الإيجابية فقد تكون بسيطة أو مركبة تتشكل من أكثر من سلوك0©. 

د - الجريمة الإيجابية لها شروعا بينما السلبية لا تتصور أن لها 


شروعا). 


ثانياً: الجريمة قد تكون بسيطة أي تتم فور أول سلوك إجراميء بينما 
اشركبة يكرر نيا لأكثن .من سرد عالجريمة الستمرة والحريية الاضيادية 
والجريمة المتتابعة وتفسير ذلك: 


أت الجريمة المستمرة 00 


اخ الجرويية السسيرة كالحريية الوقية من يديك السارك الاجزاسن 
افق هل أول مطوكم إلا أن هوا ارات وقل الاسضر ان من لم قيض 
على الجاني أو لم يعدل هو عنه فقد تكون إيجابية كجريمة حمل السلاح دون 
ترخيص أو جريمة أخفاء أموال مسروقة. وجريمة الخطف الجنائى وحيازة 
الشدرات. 


(2) هناك توعين. من الالتزام للجريمة السلبية التزام خاص والتزام عام ولكل منهما الحكامه 
على ما سنرى. 

(3) كجريمة ممارسة الدعارة لا تتم إلا بتكرار السلوك الإجرامى. 
سرورء مرجع سايق» ص 3. محمد عياد: مرجع سايق» ص 558-. نجيب حسنى» 
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- ومن خصاتصها: 

1- أن التفادع لا يسرى غليها إلأمن اليو الثاني لانتهاء حالة الاستمراز 

ب - الاخسيافن المكاتى 'للسحكية هنا هو كل مكان وجد فيه السلات 
غير المرخص أو انتقلت إليه المسروقات وذلك بصريح نص المادة 130 إجراءات 
جنائية: 

ج - لا يستفيد المتهم من رجعية القانون الأصلحء بمعنى إذا كان القانون 
الجديد أشد من السارى حين حمل الجانى السلاح بدون ترخيص فالجديد 
يطبق يحكم القاتون: وهقا للمادة 2 1-. عقويات: 

ب - الجريمة الاعتياديكة: 


في هذه الجريمة لا يكون السلوك إجرامياً إلا بتكراره. حتى يقال 
أنه - أى المجرم - اعتاد على ذاك السلوك؛ بمعنى أن سلوك واحد لا يكفي 
لتمام الجريمة ولا يعاقب عليهء وأن اعتبره القانون المدني بمثابة (فعل ضار) 
يصلح سندا للتعويضء مثل ذلك: جريمة ممارسة الدعارة والإقراض بالربا 
الفاحش .... الخ. 

ومن المستقر قضاء أن التكرار يكفي فيه من الناحية الكمية سلوكين 
متى استطاعت المحكمة الوصول إلى وجود خطورة لدى الجاني بشكل يحتمل 
معه تكرار هذا السلوك27). أو ثلاثة سلوكيات من قبيل التحوط72©). وليس 
بشرط المعاصرة بل شرط التقادم فيما بين تلك السلوكيات؛ فقد تتم في يوم 
واحد وقد يتراخى السلوك الثاني إلى ما قبل تقادم السلوك الأول. بحسب 
نوع الجريمة وعما إذا كانت جناية أو جنحة0©. 


(1) وهواتجاه النقض المصرية: الاعتياد على الربا الفاحش. نقض 2 أبريل 1945م: مج 
القواعد. ج 6. ص 671. وعلى ممارسة الدعارة 3 أبريل 1956: مج القواعد. ج 7: ص 
9 

)2 وهو اتجاه الفقه الفرنسى. أحمد سرور»: مرجع سابق. ص 340. 
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ج - الجريمة المتتابعك: 


جريمة وقتية تبدأ وتنتهي في لحظات مثل جريمة السرقة إلا أن الجاني 
كرن السلوك: دون آن يتكشف أمزه فيركبها مرة أخرئ» حنا أن كل هرة تشكل 
جريمة إلا أن عدم اكتشافها مع تكرارها مرتين فأكثر وفى أوقات معاصرة. 
يأخن حكم الجريمة المتتابعة مادام الحق المعتدي عليه واحد وغالبا يكون فى 
الأموال أو العروض وكذلك المجرم والمجني عليه. فإذا اكتملت تلك الشروط 
تصبح تلك الأفعال بمثابة مشروع أجرامى واحد7(). 


رابعا:من زاوية النتيجة(©2) 


إن النتيجة الإجرامية ليست عنصراً في الركن المادي بكل الجرائم: 
فقمل:فى جبراكم الضرن (أو الحادية) دو جراكة. الخطر زأو الشكلية): 
أولأ هراك “الور تقبيل معظي اتسراك :الرجودة بالشيى «اققاصن 
ويتطلب المشرع لتمامها النتيجة التي تغياها الجاني وتشكل إهدارا ماديا 
ملموساً لحق من الحقوق محل الحماية الجنائية ٠‏ كالوفاة في جريمة القتل 
ونقل حيازة المال في جريمة السرقة.... الخ وقد لا يهدر الحق .فقط يهدد 
كجريمة التزوير في محرر دون استعماله ومعظم جرائم الآمن الوطنى على 
هذا النصوي وق بتكرن: التندسة اناد سظية 5 رقي كلنيا كقح ماي 
كجراقه لقوق «القزظ والسيه نه الع 


كاتياه وجرائم الخطر وهي قلة قليلة من الجراقم تلك الشي تتم دون 
حدوث نتيجة إجرامية أي لا ضرر منها سوى أنها تعرض الحقوق للخطرء 


11 رن السمو اق ججرينة انرنا إذا مورت حون ان قف الزرج اتج هيه كتير 
مشروع إجرامى واحد متى كانت فى رباط زمنى متصل. نقض 27 قبراير 1967م: مج 
الأمكاي بن لأسن 27 

(2) النتيجة على ما سنرى فى الركن المادى للجريمة هى العنصر الثانى لهذا الركن وتعنى 
الآثر المترتب على السلوك الإجرامى وهو العنصر الآول؛ وغالبا يكون لها كيان مادى 
أو أدبن ظاهر كل السروقات من سيازة صناعتها إلى بميازة المات» بيتما هن ين 
الجراكم الا يخطليه تاتون لها اتبعة بملة ومن النسماة بشراكم الخطتر طلى :نا سيره 
بالق 
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الشروع في سائر الجرائم ومن ذلك جريمة التسول والقيادة بسرعة وحمل 
اسلاج يدون ترخيض :الغا 


وتتميز جرائم الضرر عن الأخرى بأنها تقبل وجود حالة الشروع فيها - 
بينما الشروع في حد ذاته يشكل جريمة الخطر- ومن ثم تقبل علاقة السببية 
جرائم الخطر©). 

خامساً: من زاوية الركن الأدبي 

أن الركن الادبي يتكون من عنصرين هما (العلم والإرداة) على ما سيرد 
تفصيلا, وما يعنينا هنا هو العنصر الثاني الإرادة وهو من هده الزاوية يقسم 
الجرائم إلى آربعة آنواع: 

الأول: جرائم عمدية: 


لقد عرفت المادة 79 عقويات تلك الجرائم بأنها : المقترفة من الفاعل 
الذى يعلمر يحتيقتها الراائبية وينخاصيها القاترقية' عدلك. إذا ترق الجاتق 
دتيجة إجرامية لفعله 2 وأراد المخاطرة بحدوث النتيجة الإجرامية. 

الثاني: جرائم احتماليةك : 

وصورة الإرادة فيها أن الجاني يتوقع أثناء تنفينذ الجريمة الآم التى 
تدخل60. 
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الثالت: جرائم خطتيه: 

وفقاً للمادة 69 عشويات كرون الجريفة غير شمدية [ذا ركه السحة 
الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء توقع الجانى نتيجة فعله أو امتتاعه أو لم 
يتوقع مادام فى استطاعته أن يتوقعها. وفى صورتيها تنعدم إرادته لإحداث 
النتيجة الإجرامية فالعلم إذا كان متوافرا فالإرادة منتفية!0). 


الرايع : جرائم متجاوزة القصد: 

إن الجريمة متجاوزة القصد تبدأ عمدية إلا أن الجاني يآأتي بسلوك 
لتحقيق نتيجة إجرامية يسيرة فيترتب عليه تحقيق نتيجة أكثر جسامة©. 
كفن يريد إيذاة شخص شكرقب عن الأيذاء الموت أن العافة المديمة الس 
لم يريدها أصلا ولم يتوقعها(©. 

تتميز الجرائم العمدية باستتادها على مبدأ المسئولية الأدبية الذي 
يتطلب ركنين مادي وأدبي بينما الخطئية يستبدل فيها الركن الأدبي بركن 
الخظآ ».هذا وللجراثم العمدية شروعا وتقبل اكساهمة الجنائية دون الجراكم 
الخطقية فيى « تقيل هذاءولة ذاك. 


وإن وضع اتشرع لحراتم الحالفات دربا قاض هاية ارق كيها 
العمدية والخطئية حيث يسأل الجاني عنها ويعقوبة أو بتدبير واحد في 
الحالتين وذلك بنص المادة 62 عقوبات). 


(1) تفصيلا أوفى الجريمة الخطئية لاحقا. 

(2) تعن 25 دميو 1990 بشخ الشواهن ع دمن 168 اميق الأردنية كزاء 667/80 
مج المبادئ؛ ج 1. ص 1191. تمييز 79/116/؛ مج المبادئ؛ ج 1. ص 1200. 

(3) أحمد شوقىء مرجع سابق؛. ص 328. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 554. 

(4) المادة 62 عقوبات (يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ. إلا إذا 
اشترط العمد). 
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الفصل الثاني 


أركان الجريمة 


يوجد لسائر الجرائم ركنين تقليديين هما: الركن المادي والركن الأدبي, 
ولكل منهما عناصره (الأول): بتطلب توافر ثلاثة عناصر هي: السلوك 
والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين هذا السلوك وتلك النتيجة؛ (والآآخر) 
يتطلب عنصرين هما: العلم والإرادة. نذا :فصلا طلن آة الشترع البخريني 
يتطلب في بعض الجرائم وكنا ثالثاً يسمى بالركن المفترض مثل جرائم الصفة 
ومنها الرشوة التى تتطلب فى الجانى أن يكون موظفا عاما بحسب مادة 226 
عقوياك» كلك عرييزة التعقلاين 230 هقويات واشتقلةل الرظيمة أو التفوة 
مادة 233 وفي جرائم الجنس يتطلب أن يكون الجاني ذكرا خاصة جريمة 
الاغتصاب والزنا(». ويضيف المشرع على جريمة الزنا صفة أخرى هى أن 
يكون متزوجاء وفي القتل أن يكون المجني عليه إنسائاً حيا مادة 333 عقوبات 
. ونستعين بالرسم لإيضاح تلك المسألة. 

على عضو النيابة العامة بصفته المناط به الاتهام بحسب المادة 1 و 2 
إجراءات جناتية إن يثبت (العشرة) عنصر في تلك الجريمة©). فإذا تخلف 
هيا "هتميرا هليه اق كاهن يفك 'الأوراق يان ا "تومه الاكابية الدهوف وهنا 


(1) المادة 407 بشأن جريمة الاغتصاب. 

(2) المادة 1 أ.ح ليبي«تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها 
.. ومن يختص برفع الدعوى عليه أن يثبت ما يدعيه وإثبات الجريمة يعنى إثبات 
عناصرها. 
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للمادة 153 إجراءات؛ ذلك لعدم اكتمال الهيكل القانوني للجريمة؛ فالجريمة 
ستاصنرها وقها كذ الشوهية اكشاى إلبه عاكادة الأول عقونات:. 


وتتعرض لتلك الأركان تباعا: 
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المبحث الأول 
الركن المادي 


الركن المادي هو واقعة مادية ظاهرة للعيان ياتيها الفاعل الأصلي 
إنجابا أوسلباء بتقسية أو مع كيره: كد كرفي عليه تنيسة فشكل إغلال بالحق 
محل الحماية الجنائية كنقل المال من حيازة إلى حيازة أو إحداث جرح أو 
عاهة أو الوفاة ... الخ. وقد لا يترتب عليها نتيجة إجرامية كما هو الحال في 
جرائم التقطر على ها هنوفن هنذا التعرويف تشقان عتاصرم: 


العنصر الأول 


السلوك الإجرامي 


السلوك هنا هو النشاط الذي يؤتيه الجاني إيجابا كان أو سلباء 
وهو يختلف عن الوسيلة التي ينفذ بها هذا النشاط كالسكين في القتل أو 
المغناطيس في السرقة . فتلك الوسائل لا تعد عنصرا في الركن المادي وأن 


كان للمحكمة مراعاتها في وزن وتقدير العقوبة خاصة الوسائل الخطرة. 
والسلوك قد يكون إيجابيا وهو الراجح وقد يكون سلبياء فإذا كان 
إبجايا قد يكرة عباشرا او كير مباشن مادام يشكل اختداة على بحق من 
حقوق الإنتسان: سواء وقع على العرضن أو الشرف أو "اكال او النعة او النشين 
أو الجسد حسيما سنرى(!). 
أولا: الايجابي: قد يكون مباشراً أو غير مباشر في الأول يستوي في 


(1) يقول القضاء فى ذلك: أن القانون لم يشأ أن يقيد المحاكم بسلوك معين فكل سلوك يؤدى 
إلى النتيجة تعتد به المحاكم. نقض 14 أبريل 1935: مج الأحكام . ص 34. ص 515. 
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القانون أن يكون السلوك إيجابياً أو سلبياً أو نقمنياً حسبما يلى: 


1كويكون السلوك إيجانياً حيكما بيذل 'الجائي جهذا عهليا ينم عن 
توي انون الك أو يعبير أدق أن يوت الحاتى سلزكا آمين القانون 
بعدم إتيانه. سواء تم هذا السلوك بالكتابة كالتزوير والتزييف أو 
بالفول كجراكم العف أو ابس او بالاارة كعريية التمل الفاضع 
العلني أو بالفعل كإطلاق النار أو وضع السم بصرف النظر عن 
الوسيلة أو تحقيق النتيجة فقد تحدث على الفور أو تتراخى إلى 
حين » أو ا فعدت مالفا . 
تومن الساراك كير لدتسي هنيما كرن متاك كامدل بيع الستلرك 
والتشبجة وصوركه ان يعد الحاضى التتحة ايابها بك رتراك فدينها 
دن علذعه الظلق. الظروف: اللحيطة اقل حمن. يطيع العباناً .فى كران 
المجني عليه سواء قتله أو لم يقتله في الحالة الأولى يسأل عن 
جريمة قتل عمدي وفي الأخرى يسأل عن جريمة شروعط!2. ونعتقد 
إن الفاهل والواسظة باقن كم هلك اتحالة غير كر شخص شير 
ممكول حفاكي [كرسيلة) اللسرقة آي التصميه أو الففل سانانا 


كائيا: السلوك التفسي» هو شلوك إيجاين يقع غلى النقسن لا الجسد؛ 


وعن صورتهءفقد قد يكون بأفعال كمن يفجر قنبلة بالقرب من مجموعة 


(0 


2) 


03) 


(4 


محمود مصطفى: مرجع سابق. ص 202. حسن أبو السعود. مرجع سابق. ص 30. عبد 
اللفيمع كن شورجم سايق هن 546 الح بش كن مرجم سنا بق هي 308 

من تلك الظلروف قل يكون خارجيا ب#الحرارةالشديدة: أو جفاف البيكة: أو هدد اميتطراق 
المكان» أو داخليا: كالمرض النفسى أو حتى الجسدى والشيخوخة أو الضعف الذى لا 
معن ضافية من اللغاوعة ال 

موينتع الناهذة او الكزيف على امراف بحالة تفاس يعسن كلها , عبن الهيمن يكن 
مرجع سابق؛ ص 546: أو فى جو حار جدا . عوض محمد مرجع سابق: ص 16 . أو يضع 
إنسانا مقيدا فى صحراء قاحلة أو مكان غير مستطرق؛ رمسيس بهنام؛ مرحع سابق؛ ص 
0. 

تفصيلا الفاعل بالواسطة بالمادة 43 - 2 عقوبات لاحقا. 
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أشخاص بتعمد إيذائه!": أو يكون بأقوال كمن يخبر أبا مريض بالقلب بأن 
ابنه قد مات وهو يتعمد إفزاعه, أو بأن شقته وقد حرقت ....الخ: أو يحاول 
تقليد بعض الأصوات المفزعة لشخص في الظلام فيعتقد أنها آتية من الجن 
فيتوقف جهازه العصبي ويجن أو يموت0©). 


وأن كان هذا السلوك - النفسى - حسبما يرى البعض يصعب إثبات 
التاذكة ديه والتيدة الاجرافية ومن تم :طالب العكن باتسعاية هن هداد 
السلوكيات الإجرامية(). والبعض طالب بترك هذا السلوك للمحكمة كمسألة 
موضوعية؛ فإذا نجحت في إثباته إدانته وإلا برأته). وفي جرائم الدم يمكن 
مساءلته عن الجريمة الخطتية التي لا تتطلب قصداً ومن باب أولى لا يقبل 
الدقم برجود فللاقة سنبية يون ما كنينة التاتعال واليجة الاجرامية لتعارضه 
مم العلم: 

ثالثاً: السلوك السلبي: مفاده أن يمتتع الجاني عن إتيان سلوك 
آمن القانون بإتيائه عكسن الحالة السايقة: والمشرع الليبي يسوي وحسثاً فعل 
بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي بالمادة 2-57 عقوبات (وإذا ارتكب 
الحريمة الإيجابية بطريقة الأمشاع وكات اركبها يفعله) فغيره وهم كتر له 
يتعرض لنص مقابل فاختلفت هناك الآراء بين مؤيد ومعارض ولنفس الحجة 
الف ساقوها هن السلوك التقين» 

ونتساؤل هل يسّال عن الجريمة خاصة جرائم الدم كل من امتتع عن 
إثيان هذا السلوكة 


(1) القضاء الإنجليزى حكم بإدانة من يدخل على إنسان مساحاً فيموت من الخوف بجريمة 

القتل العمد. 
.2 تدع 210 له طاختصرة 

(3 هن القابت نعلميا أن للوساكل الندبية اث مالغ كلى الجسم كالا تقال الساد كد يزدى إن 
جرح نفسى يخل بالدورة الدموية إلى درجة قد ينقطع وريد بحبل الدم من القلب إلى 
الع حتكون الوطاة: يطراوق: الخلي الجماق والسمية 1998 هن 123 

(3) حسن أبو السعودء مرجع سابقء ص 28. 

(4) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 399. أحمد سرورء مرجع سابق؛» ص 354. نجيب 
حسنىء. مرجع سابق. ص 602. 
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المشرع الليبي بالمادة 2-57 عقوبات والبحرينى بالمادة 22 عقوبات 
يفرقان بين ملتزم وغير ملتزم بقوله (تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم 
يدل دون وقرح حادك يفرص القانون الحيلوله دون وتريعه) يماي !13 كان 
الجاني ملكؤما الكؤاما بكاساةة سال هن الخريفة كانه ارتكبها بسلوك 
إيجابي: أما إذا لم كن ملقوفا خاصا فهو كمواطن ملتزم الكذاها هاما ورد 
بالمادة 469 عقوبات ليبى و 305 أردنى. ويسأل لا عن الجريمة التى 
حدثت نتيجتها بامتناعه (جريمة دم)(2. ولكن عن جريمة النكول عن المساعدة 
وهى جنحة؛ فهو التزام عام لسائر المواطنين يجد أساسه في فكرة التضامن 
الإنساني7؟). ومن ثم لا يجوز للمتهم الدفع بعدم القدرة على حجب النتيجة 
فهذا وأن صح يكون في حالة الالتزام العام (من امتنع بغير 0 فلا 
يصح في الالتزام الخاص ذلك أن القدرة تدخل ضمن عناصر الالتزام 
فلا يصح القول بأن رجل الإطفاء الملتزم قانوناً غير قادر على 5 أو 
المواجهة للنارء ولا الخفير غير قادر على الحراسة ولا حارس الشاطئ لا 
يجيد السياحة!! 


(1) الالتزام الخاص يكون بناء على قانون بمفهومه الواسع أى سواء كان هو القانون الجنائى 
أو المدنى أو الإدارى أو الشريعة أو حتى العرف ولو بالاتفاق غير المكتوب ما دامت 
شخصية الملتزم محددة. كما لو امتنعت الممرضة عن إعطاء دواء فى ميعاده أو الطبيب 
عن التدخل أو الأم عن الإرضاع. 

(2 الانعوام العام هوتداء من المشرع يشائون التقوبات سخاطيا شاف الواطدين يان يعد هلوا 
لإنقاذ شخص فى محنة أو كارثة. وهذا التدخل صورة من صور فرض كفاية: إلا إذا 
استدعت ظروف الكارثة أكثر من ذلك كالحريق فى منزل. 

(3) راجع معارضة هذا النوع من المسئولية تفصيلا. البطراوى. أشخاصء سابق. ص 3/7. 

4 مسي د مصظقي هن 1065 ماس قحي سفن 103قا طوس عرو ع4 31 
رمسيس بهنام. ص 112. محمد عياد. ص 120 . 

(5) راجع نص المادة 469 و 304 عقوبات ليبى وبحرينى. 


0م 


العتنصر الثاني 


النتيجة الإجرامية 


إن النتيجة على ما من ليست عنصراً في كافة الجرائم قط هى عنصر 
في جرائم الضرر فإذا لم تتحقق سئل الجانى عن شروع فى الجريمة؛. وهي 
فى الواقع مجر شيير مادق ظاهر فى الكيان الجنيدى 1ن التغلي الأشخاص 
أو الكيان المادي للأشياء' مثل ذلك نقل المال إلى حيازة أخرى أو تدميره 
أو جرح شخص أو قتله حتى في جرائم التزوير أو التزييف إذا ما ضبطت 
الوثائق المزورة أو النقود المزيفة قبل استعمالها أو ترويجها يكون فيها الضرر 
محتملا أو المصلحة مهددة. ومن ثم لا يسأل الجانى عن جريمة تامة. 

ويستوى أن تعثر سلطات الاتهام على موضوع الجريمة (المال المسروق 
أو الجثة أو المستند المزور) أو لم تعثر حيث يجوز إثبات الجريمة 


بأى دليل آخر كالشهادة20) أو الاعتراف60 أو القرينة). 


أما في جرائم الخطر كالشروع والتسول وجرائم الامتناع مثلا عن 
أداء الشهادة أو الامتناع عن الإنقاذ أو تسجيل المواليد فلا توجد لها نتيجة 
مادية. 


(1) محمود مصطفىء. مرجع سابق. ص 302. 

(2) يجوز إثبات جريمة قتل دون العثور على الجثة بشهادة الشهود. نقض 31 مايو 1960, 
مج الأحكام. س 11.: ص 521. 

(3) إن اعتراف المتهم بالسرقة دليل إثبات ولو لم يعثر على المسروقات. تمييز عراقية 539 
/رت /965. حزيران 1965: مجلة القضاء؛ م 3. ص 497. 

(4) إثبات أن الجانى كان آخر من اجتمع مع المجنى عليه؛ وأن الشهود سمعوا إطلاق نار فى 
مكان معين قرينة على أنه القاتل. 
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العنصر الثالثتث 


علاقة السيسةهة 


وه وهه 


يجب على النائب العام إثبات وجود علاقة بين السلوك الذي أتاه 
الجاني والنتيجة التي ترتبت عليه بحيث يقال لولا هذا السلوك ما كانت 
تلك النتيجة. وبمفهوم المخالفة إذا تخلفت تلك العلاقة فلا يسأل الجاني 
عن الجريمة محل البحث(') وأن سئل عن جريمة أخرى بحسب نظرية القدر 
المتيقن على ما سنرى بالضوابط. 

أن تلك العلاقة لا تثار إلا في حالة الجريمة متعددة الفاعل الأصلي2) 
وموضوع البحث هو أي من هؤلاء الفاعلين بالنسبة له علاقة السببية تثبت 
في أحداث النتيجة ومن ثم يسأل جنائياً؟ . لقد أجابت العديد من النظريات 
على هذا التساؤلء بعضها قروت أن علاقة السببية تكوافر لدى سائر الفاعلين 
الأصلييز وكوي كرف أن كلك العلاقة تتوافر لدف الفاعل .ضصاحب: السب 
الأخير أو المباشرء وبعضها تقرر أن تلك العلاقة تتوافر لدى صاحب السبب 
الكافي. سواء كان هو الأول أو الأخير. وبعض النظريات الثانوية تقترب من 
هذه النظرية أو تلك مع فوارق يسيرة. 


وهة | ها استتعرطن له تاها حسما يلن: 


(1) إن تخلف عنصر السببية من حيث الواقع أو إغفال ذكره بالحكم بإحداها ينهار الركن 
المادى د الجريمة. نقض 22 نوفمبر 1960م: مج الأحكام. س 11. ص 815. 15 يونيو 
0م مح س 21. ص 5444 

(2) راجع الضوابط 77 لاحقا. 
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أولاً: تعادل اللأسباب17) 

أزل من وضة انكام .عاية فرق إلى:سكوى النطرية الأناتي زفون 
يوري) عام 1860م الذي افتتن بتقدم العلوم الطبيعية2». حيث يقاس السلوك 
الانساتن على هفصي الطبيعة ذلك يقونه أن الثيات. كتتييعة اللا تتصصل هليه 
إلا بتكاتف العديد من الأسباب وهي (التربة والبذور والماء والهواء) وغيبه 
أحداها يعني عدم الحصول على هذا النبات .كذلك الجريمة فمتى تعدد 
الفاعلون الأصليون فكل منهم 21 عن النتيجة الإجرامية: وكأنه ارتكبها 
وحده. ذلك أنه قدم عيبا لا غنى عنه لحدوثها(. سواء كان السبب مالوفا 
بحسب النتيجة أو غير مأآلوف سواء كان عاقيا انادكين مباكر نوا كان 
عمديا أو خطتياً فالكل يتدمع :فى تظرية 'تسلسل. الأسباب بحيك يقال نولا 
السبب الأول ما حدث الثاني ولولا الثاني ما حدث الثالث... الخ2). فالكل 
مسئول عن الوفاة وكل بحسب قصده. 

تقييم : 

حقاً لقد ضاف إفون بورق) جديداً على علم القانون الجناكى ذلك 
باستكخدام حافكة. السببية التكون حتصيرا شالنا لتركق الكادي. يمنتطك لتعلنها: 
إلا أن نظريته لم تسلم من النقد .حسبما يلى: 


1- لقد قاس السلوك الإجرامي على عناصر الطبيعة؛ وهو قياس فاسد 
فالإنسان هو القوى البصيرة بينما الطبيعة هي القوى العمياء. هو 
القوى المحركة بينما هي القوى الراكدة ...الخ. 


(1) السبب يآتى من التسبيب فى القاثون الجناقى بشفيه الموضوعى والإجرائى: وأول من 
تكلم عن التسبيب هو الإنجايرق (خون ستتوارت مل) وإن كانت اراكه: حيتكة تغنصر على 
جرائم الدم. 

.2 لان .م0 ملتشطاعع8 سه لهطاء 1311 

(2). ومن خلفه الإيطالى (لومبروزوئ) فى كتايه الإنسان المجرب 1876. 

١)8(‏ غولا أن الساتى أغس السكين. جا نفل إلى الستفقى: ولوالم يتقل إلى اقش إنا 
انقلبت الإسعاف ... الخ. 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 360. أحمد شوقىء مرجع سابق. ص 216؛ محمد عياد؛ 
مرجع سابق. ص 242. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ ص 673. 
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2- توسع (فون بوري) كثيراً في مجال لا يقبله ٠‏ فالقانون الجنائي 
ذو طبيعة استثنائية لا يقبل التوسع ولا القياس خاصة في مجال 
التجريه!"). 

3 إن مساءلة سائر الفاعلين الأصليين لنتيجة واحدة أمر يصطدم 
بالمنطق القانوني خاصة أنهم غرباء بعضهم عن الآخر. ولا يوجد 
بينهم اتفاق مسبقء أو حسبما يعبر البعض أن هذا الفكر يذكرنا 
بالحكم النازي(2). 

ثانياً: السيب المباشر 0 


بعد أن اكتشفت مساوئّ النظرية السابقة ظهر الفرنسي (فرنسيس 
بيكو) ليطالب بتوافر علاقة السببية بين النتيجة الإجرامية والسبب المباشر 
لحدوثها أي السبب الأخير الذي لا يفصله عن الوفاة سبب آخرء سواء كان 
يها أ مهدا ل عيديا أو تخطقياً ومن ثم تقطع علاقفة السببية عن باقي 
الفاعلين الذي سبقوه في الإثم. ذلك أن أفعالهم هى عوامل ثانوية لا ترفى 
إلى مستوى السبب). 


تقييم : 

حقاً عالج (بيكو) أهم مساوئ نظرية تعادل الأسباب حيث ضيق في 
مجال اللسثولية الجناتية حتئ لآ يسال عن النتيجة إلا واحدا: إلا أن: فلك 
النظرية كذلك كانت غير عادلة: كذلك فكيف يترك صاحب السبب القوى في 
إنحدااك الوضاة عون سببا وله ووقوى عمتاللة هباهب قبسي الكخين :وقن يكون هرة 
غير عمد وقد يكون غير مسئول قانوناً كالصبي أو المجنون أو البالغ حسن 
النية فيفلت المجرم دون عقاب. 


(1) التوسع هقاشى سجال التجريم يؤدى إلى الظلم حيث كفاقب سائر الفاغلين حتى ولو كان 
نشاطه لا يكفى وحده لتحقيق النتيجة الإجرامية. 


)2 أحمد سرورء مرجع سابق. ص 360. 
.2 .1ن .م0 مصطور[ مصة 4تتمطاعت]1 
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ثالثا: السبب الكافي: 


قال بهذه النظرية الألماني (فون كريز) بعد أن تكشفت عيوب كلا 
النظريتين السابقتين . الأولى عندما توسعت في مجال التجريم والأخرى 
عندما حملت المستولية لأيسر الأسباب أو انعدامها في بعطوة| الحالات. فقرو 
(كريز) بأن المسئولية في حالة تعدد الفاعلين الأصليين لا تتعقد إلا لصاحب 
السيب الأقوى الذي يكفي وحده لحدوث الوقاة إذا ساهم أو لم يساهم معه 
سبب آخرء ذلك بحسب التسلسل الطبيعي للأحداث سواء كان عمديا أو 
خطنياً شكل يحسيث قصاده +.سواع كان "السبب الكافي هو اول و اخ الأسيات 
المؤدية إلا الوفاة. بينما تنقطع علاقة السببية عن باقى الفاعلين لأن ما أتوه 
هو بمثابة عوامل متوقعة لا ترقى إلى مستوى السبب(!"). 

ثم أضاف (كريز) إمكان عدم مسألة صاحب السبب الكافي إذا لحقه 
سبب غير مألوف أي غير متوقع مثل ذلك : إذا أفناب فلقاة وتقلة إن 
الستقسى :فوا هريق آدت الى وشاة انطفل. هنا السبت الالاحق شاد أده 
غير مآلوف ولا يتوقعه الجاني ومن ثم لا يسآالٍ عن الوفاة التي حدثت قضاء 
وقدرا©. . وعن معيار التوقع هنا هو متروك أولا للجاني ومدى عمره وخبرته 
في الحياة وأخيرا لقاضي الموضوع©. 


لقد أخن منذن البدء بالنظرية الأخيرة (السبب الكافي) بحسب المادة 
568 عقويات بقوله (وتنتفى صلة السببية بين الحادث والوقائع اللاحقة 3 إذا 
كانت كافطية لوقوعه), نفس المعدئ بالبحرين بالمادة 23 بقوله (...ومع ذلك 


.3 .2 مأك .م0 ملتتقطعن1 .1301 
(3) يقول القضاء: إن العوامل المتوقعة والتى تدخل فى تقدير صلاحية السبب الكاف: 
كسقوط المجنى عليه على إثر ضريه بمطواه فى أذنه فاصطدمت رأسه بالأرض وانقطاع 
شريان ا إلى الضقط على الع وإهنايته بالشال تقض 119 سين 1951 مع من 

هن 306,تقص يوقيو 1956 مسن 7ض 835 
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تنقطع علاقة السببية إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف(7")) 
وكاف بذاته لحدوث النتيجة) ورغم وضوح مقصد المشرع في تحميله النتيجة 
(الوفاة) على عاتق صاحب السبب الكافيء الذى يسبق السبب غير المألوف 
اخيى الحرفن: وجدقاءبان الشرع اللبين انكة ينطزية #تقادل الآسياب مشظدا 
على حكمين عامين: الأول ورد بالمادة 22 عقوبات بشأن شرعية علاقة السببية 
لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه. والثاني ورد في مقدمة 
المادة 58 عقويات بشأن تعدد الأسباب (لا تعادل الأسباب) كشرط للبحث في 
علاقة السببية©. 


متى يسأل الجانى؟ 

يسأل الجانى إذا كان الفعل الذى أتاه هو أكفاً الأفعال السابقة له أو 
اللاحقة عليه لتحقيق الوفاة. 

أما إذا حدث فعل «أقوى منه + بعد حدوثه + غير متوقع» قلا يسأل 
من جرضمة القدل او الاسائة. وتسين ذلك :إذا >خبوب الجاتي الشافا على 
رأسه بضربة قوية فمات أو جن وبمراجعة تقرير الطب الشرعى وجد أنه 
زا التجنى. غليم] فاق عريضا بالترينة وان التعاني لذ يعلم بولا يترقم ولاق 
هذا لا مسال لجان عن الفدل (ص الفاهة الشكديية (الجدوى) زلف أن اليه 
فين التوق سبع السني الكاهى :وطووانا واسائات يحت 81 يكون الاق 
للسبب الكافى. مثل من يضرب إنسانا ضربا مبرحا (سبب كافى) وبنقله إلى 
المشتشى اسطقم الساكق يفاتيكة كعات الجن عليه الخهروب» أو شبت 
حرق وانخل: الستقفى. 

تتمه: نستخلص ضوابط أو شروط البحث في علاقة السببية من 
النظريات السابقة ثم نضرب مثالاً لتطبق عليه تلك الضوابط من خلال 
القظرية اللي وشنحها المبرة البحريتى. 
(1) أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 218. محمد شنة؛ مرجع سابق؛. ص 65. 
(2). 'السيب غير المالوف أو غير اللتوقم لا ينقد يه إلا إذا حدت يعد السبب الكاض لا قبله 

على ما سيرد بالمثن. 
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الشوافظ ؛ 

أولذ هه أن أكاية 58 تن :25 سشريات بعريقن يشان علقة 
الاشبينة وردة بالضيم العام لقاتون العقويات وبالثالى يجيه أن #سري علق 
كاغة الجرائم إلا أن تلك العلاقة لا تثير لنا أشكالاً إلا في جرائم الدم كالقتل 
والأيذاء سواع كاقت هميية او بفظفية وكل سيب كميته. 

كاقيا: لا تثار في سائر جراتم الدم فقط في الجريمة متعددة الفاغل 
الأصلي دون أن يكون بينهم اتفاق سابقء ومن ثم نستبعد البحث إذا كان بينهم 
الاق سايق كمه يقيد بدن التي هارا دمن اللقاريية ومع من السكين 
في قلبه ومن يحمل جثته إلى مكان غير مستطرق؛ فهؤلاء كلهم مسئولين عن 
القخل العمد وفنا للماية -43: 3 عقويات وسن بات اولع [ذا"اتفق اهل وان 
وميه كتركاء مهنا ككروا: 

كالكا: إذا ضددت الأسياب وكان من يننا سبي يفطل الله كال براض أ 
الفيعوخة وكسفه الجسم او القوى الشاهرة: أو 'اتحادت الفحاقى .شكله هه 
عند الله فتستبعد تلك الأسباب من مجال المسؤولية لأن الله يَسأل ولا يُسأل 
تنتى "اتلك الأسيات انيه بالظروف. النارضة التي 80 كرض ' إلى شرف 
السيب: 


رابعاً: لا يسأل سوى صاحب السبب الكافي وحده وبحسب قصده. 
ذلك لوجود علاقة السببية بين سلوكه والنتيجة الإجرامية. بينما تنقطع تلك 
العلاقة عن باقي الفاعلين ومن ثم لا يسألون عن جريمة القتل أو الإيذاء ولكن 
يسألون بحسب (نظرية القدر المتيقن) الواردة في ذيل تلك المادة 23 عقوبات 
وعما إذا كان ما فعله يشكل جريمة من عدمه()؟ فإذا كان يشكل جريمة أخرى 


(1) المادة 23 عقوبات:«... ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل 
سبب غير مألوف وكاف بذاته لإحداث النتيجة؛ وفى هذه الحالة - عدم مسئوليته عن 
جريمة القتل - يقتصر عقابه على ما اقترفه فعلا». كالشروع أو الإهمال وتجد هذه 
النظرية لنفسها (مجالا آخر) حالة العدول الاختيارى بالمادة 39 عقوبات:«لا عقاب على 
من عدل مختارا عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابهاء إلا إذا كوّن سلوكه جريمة 
أخرى». كانتهاك حرمة مسكن أو حيازة مفاتيح مصطنعة. 
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قير الفل يسال عنها وال بكي القضاء مبراءقه: 
تطبيقات: 
عليها جسدياء فساءت حالتها .وعند نقلها إلى المستشفى حدثت أمطار غزيرة 
ترق عليه اسطداء السيارة يحاكط شسميك افقدها الونفى ويدكول المستشدن 
نظا الطمب فى اللشخيض: (فعاقه ]د 
1- نفترض أن الطبيب هو صاحب السبب الكافى . هنا يتحمل وحده 
المستولية عن جريمة القتل الخطأ . ذلك أن علاقة السيبية توافرت 
لديه. 
2- نستبعد السائق الذي ساقته الأمطار الغزيرة إلى التصادم رغم قوة 
- الزوج: لم يرتكب جريمة أخرى لتأنيب زوجته حيث يدخل في إطار 


ءالكو شال عن جريية الإيذاء البسير الشان الها بالفظرة انين 
المادة 3/79 عقوبات. 
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الشروع في الجريمة 


لقد تعرضت المواد من 59 إلى 61 عقوبات إلى الشروع في الجريمة 
وعرفته المادة الأولى بأنه: البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة 
إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. من الواضح أن 
المشرع خرج بصياغة أجمعت عليها باقي القوانين. والمقصود من كلمة (فعل) 
إنما يريد استبعاد الجراقم. القولية من مجال الشروع كالقذف والسبء ومن 
جهة أخرى يريد بهذه الكلمة استبعاد الجرائم السلبية - الامتناع - من مجال 
الشروع؛ وعن كلمة (عن قصد) أراد المشرع استبعاد الجرائم الخطثية التي 
لا يتصون لها شروغاء وكلمة (جناية أو جنمعة) تنتى استفعاد الغالفات من 
مجال الشروع؛ فهي أما أن تتم كاملة أو لا تتم. وكذلك من مجال القصد 
الجنائي أما أن 6 عدا أو حكظا وذلك وفع للمادة 5-863 هفويات: :ورهن 
فيارة 1319 أوقف) فقي إلى أولى جرائم الشروع المسماة بالجريمة الموقوفة, 
وكذلك عبارة (إذا 05 إنما تشير إلى الجريمة الثالثة للشروع (الخائبة) 
وأخيرا هفاك شرطة هام عقاده أن اشر لآ يكين إل إذا اتخدمت التفيحة 
الأخزامية الى كان الفعال يقياها لهب لأ يد لة كيه كامقاومة شن اللحدن 
عليه . 

أما إذا كان التراجع اختيارياً من تلقاء نفس الجانى فلا مسئولية عليه: 
إلآ إذا ارتكب سلوكا كن يشكل جرينة . وهذا ما تتمركن له تخضيلا هن خلال 
مطلبين يسبقها فرع تمهيدي: 

- فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة بالتجريم؟ 

- مطلب أول: عناصر الشروع 

- مطلب ثاني : صور ا لشروع 


- عقوبة الشروع. 
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فرع نمهيدي 


متى تتدخل الدولة 


من الثابت أن الجريمة تمر بثلاث مراحل زمنية متتالية قد تتعاصر 

وقد تتباعد ولكل مرحلة حسابها القانوني وهي: 

أولاً: مرحلة التفكير: 

لا وجود لعمل دون تفكير 70111635 565016 1.0012 والتفكير فى ارتكاب 
جريمة ذو طبيعة نفسية يصعب إثباته بالحس الظاهرء وما دامت فكرة 
الجريمة حبيسة النفس فلا تجرم هذه المرحلة فهى بمثابة حديث النفسء ولا 
علاقة للدولة بها(). حتى ولو قام الجاني بالإعلان عن ما تختلجه نفسه من 
شر كالتهديد أو الوعيد أو حتى الاتفاق مع غيره سواء تم تلاقي الإرادات أو 
لم تتلاقى وكذلك كقاعدة عامة27). عدا في بعض الجرائم خاصة في مجال 
الأمن الوطنى7”). فيسأل عن الجريمة المتفق عليها كجريمة مستقلة سواء 
حدثت الجريمة أو لم تحدث وكْقاً للمادة 139 عقويات. 


ثانياً: الأعمال التحضيرية: 
قد يكشف الإنسان عن نيته لارتكاب جريمة بمظاهر خارجية أو مادية 
السلاح ... الخ(). كذلك تعد تلك الأعمال كسابقتها مباحة كقاعدة عامة 


(1) وهذا ما صرحت به المادة 59 - 2 (لا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب جريمة 
000 

(2) قمثل ذلك مجرد أقوال غير مصحوبة بأفعال تكشف على ما يضره الجانى فى نفسه 
كاتجاهه إلى مسرح الجريمة. 

(3) هذا هو الاستثناء ولذلك ورد به نص بالقانون لأنه على خلاف القاعدة. مؤلفنا فى 
جرائم الآأمن الوطنى بالقانون البحرينى. ص 24. 

(4) أحمد شوقىء مرجع سابق. ص 256. رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 699. أحمد 
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وفي ذلك تقول المادة 59 عقوبات بحريني (ولا يعد بشتروعاً مجرد العزم على 
ارتكاب جريمة (المرحلة السابقة) أو الإعمال التحضيرية لها..) ومن ثم ليس 
للدولة أن تتدخل بدعوى منع الجريمة قبل أن تقعء وأن كان لتلك القاعدة 
بعض الاستثناءات التي تصرح بها بعض النصوص الخاصة/". 

ثالثاً: مرحلة البدء في التنفين: 


فإذا سار الإنسان في غيه وتجاوز هاتين المرحلتين واتجه إلى الحق 
محل الحماية بما أعده من وسائل وبدأ بأول فعل مادي تنفيذى20). فيجب 
على الدولة أن قدخل تع الجريمة خبل أن تق طهذا الفعل يشكل خطراً على 
الهيئة الاجتماعية. باعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعاً في الجريمة المنوي 
اوتكاميا .فت أدقف تشاطظه عدن هذا" الحند. 31 خانيه لأسعات كيرية كنن 
أن مسق الشعة اأى لم يصناب 'السق«مخل 'الجماية تاذى . ولذلك سعئ 
الشروع بالجريمة الناقصة (النتيجة الإجرامية) أي لم يستطع نقل حيازة المال 
في السرقة , أو إزهاق الروح في القتل ؛ أو الإيلاج في الاغتصاب...الخ. 


المطلب الأول 
عناصر الشروع 


للأطر الحامة بالعانون الليبئ يآثته البده في قفي قمل. يقصيد اركاب جعناية 
أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا يد للجانى فيها. 


سرور»؛ مرجع سايق» ص 0. محمد شنة: مرجع سايق» ص 8. محمد عياد: مرجع 
(1) مثل ذلك: جريمة إحراز سلاح دون ترخيصء إحراز مفاتيح مصطنعة؛ إحراز جوازات 
سفر متنوعة تمهيدا لتزويرها. 
(2) راجع مفهوم البدء بالتنفين لاحقا. 
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3- الصو الكالك: + القتضد الحتاف» 


العنصر الأول 


السلوك الإجرامي 


يبدأ تجريم هذا السلوك متى بدا الجاني في تنفيذ الجريمة التي 
انتوى ارتكابهاء إلا أن المشكلة هنا تدق ضفي المعيار الذي يفصل بين الأعمال 
التحضيرية المباحة والبدء في التنفين المجرم, أو بتعبير آخر المعيار الفاصل 
بين الإباحة والتجريم؛ أو متى تتدخل الدولة؟ 

لقد اختلفت الآراء بل والأحكام في تحديد هذا المعيار إلى مذهبين : 
المذهب المادي والمذهب الشخصي!): وهو ما نتعرض له تفصيلاً. 


المذهب المادي: 


أن محور هذا المذهب هو الجريمة لا المجرم عن طريق المساس بالركن 
المادي للجريمة وأن اختلف أنصاره في لحظة البدء في التنفيذ » منهم من 
ضيق لصالح الأعمال التحضيرية أي لجانب الإباحة. ذلك بأن يضع الجاني 
يده على المال موضوع السركة! © وتظرا لأنه ضيق كيرا في هذا المجال 


ص 90 حل مارري طوح ساد سن 301 . رمسيس بهنام. مرجع سابق, ص 700. 

)2 لا يعد شروعاً ضبط المتهم تحت صهريج الغاز ومعه وعاء ومفتاح مصطنع .ولا ضبط 
المتهم فور رش المكان المراد حرقه بالغاز؛ ولا ضبط المتهم داخل المسكن ومعه أدوات لفتح 
تقد 1 تيرقو 943 امهم القوا عون 6بهن: 2103 
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بما يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين رغم خطورتهم الإجرامية. حاول 
باقى أنصاره التوسع النسبى فى هذا المجال باستبعاد أي ظرف من الظروف 
المشددة للجريمة من مجال الأعمال التحضيرية ليدخلها إلى مرحلة البدء 
في التنفيذ7'). كالتسور أو حمل مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة أو 
استخدام وسائل خطرة في جريمة القتل0). وقد أعيب على هذا المذهب 
بجناحيه أنه يضيق في حماية المجتمع ويتوسع فى حماية المتهم. هذا ومسألة 
الظروف المشددة ليست في سائر الجرائم على منوال السرقة والقتل حيث 
هناك الكثير من الجرائم وإن شددت عقوباتها فليس فيها ظروف مادية. 


أن محور هذا المذهب هو شخص المجرم لا الجريمة فمتى وجد في 
ظروف تقطع بأنه لن يتراجع عن ارتكاب الجريمة فهو إذن مصرا عليها.ء ومن 
ثم يعد بادئا في التنفيذ إذا كانت ظروفه من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى 
تمامها . أو بتعبير آخر لم يتبقى لارتكابها سوى الخطوة الأخيرة!). 

حنا آن هذا لتم هن الشاتد فنها وكضياب: 1ن السام فينم عثيرا 
في مفهوم البدء في التنفين بدعوى الحماية الاجتماعية - ولو بالتضييق من 
حماية المتهم - بدعوى هي الأولى : مثل ضبط المتهم على سطح قريب من 
المنزل المراد سرقته(©2. أو ضبط سيارة داخل شركة بقصد تحميلها بأدوات 


(1) .إن الأعمان التخصيرية شف هقد سنون اللنول هذا سخطاء الثيم يد شايهاء تفكن 18 
لماه" 

(2) من يضبط وهو يفتح باب حظيرة المواشى ومعه عقار سام لا يعد شارعا فى الجريمة 
حيث لم يؤت بسلوك يوضح قصده من الفتح. نقض 31 مايو 1م مج القواعد, ج 26 
نس 378 

26 اورفو الكار مق سكن تستريات العزل لايع شريها عن جريمة الأخرا فر تفن‎  )8( 

4 تعس 20امايو 1964م مح الأحكاي ين 15 هن 366 تقض 14 اكقرير 1969ل مث 

15 تسن 6 برهو 907 الدريع التكاب ين اقدض 71 
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مسروقة(!), إحداث ثقب أو حفر نحت أحد جدران مصرف يوا لسرقته(2, 
أو إخضان السم إلى الجتن عليه تهيد! لوضعة سن لامها" ضيظ المذهة 
يعد أن وضع الغاز على بعص الأيواب40), مداهمة امرأة وهي نائمة والإمساك 
برجلها يعد شروعاً في الاغتصاب7©. أو جذبها من يدها وإدخالها زراعة 
القطن7؟). ووضع المتهم يده على فم المجنى عليه لمنعه من الصراخ وقطع زر 
بنطلونه7». ذهاب الطبيب إلى منزل المجنى عليه ومعه أدوات الإجهاض يعد 
شروعا فيه أو التربص فى مكان غير مستطرق لسرقة حقيبة أحد المارة. 
الاقتراب من المكان ومعه أدوات السرقة!"1). كسر باب السيارة!!!). وضع إعلان 
يتضمن بيانات كاذبة عن نوع من القماش شروع فى النصب2). أو مجرد 
إدخال يده فى جيب المجنى عليه ولو كان فارغا!ة"2. 


وهناك جرائم لا نتصور أن يبحث فيها عن الشروع وهي الجرائم 
المنية عالقا عن إنبان. سلوف ام القانون مإنياته مولا جراتق» الخطر: 


(1) نقض 11 يناير 1923م: مج القواعد؛ ج 6. ص 99. 

9 تقض 20 ماي 1852 مح التمكان رمن لابكين 2979 

3 يبر ارذقية 975/6 امسجرة اسنارين 23س اث 

(4). كفن 5 ترضير 1923 الحاماة س4 ضفن 941 

(5) تمييزأردنية, 1977/25م: مجلة النقابة, سن 25, ص 564. 

(1)6 تقض 30 حاون :912اهر جع الأتكلي بن 13 رسن 118 تسن 30 يغاير 860 ميث 
الأحكام فن 12..ضن 156. 

(7) تمييز 83/152 س 84. ص 97. من مجلة النقابة. 

88 اتقص كرس مراص 945 اقرع قرهى إنكزاة, 

(9) نقض فرنسى 5 يوليو 1951م: مشار إليه. رمسيس. ص 704. 

(10) كقح فرسى 7 مسي 960 ورج انم 23 

1 كنك هرسي 29 يونين 1960 15نس 817 

(12) كشك ترش 24 توضير 1965 ع قسن 59 

(18) تقكن صرق 1امارس :1948+مي القواعد ب 7ض 519 
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العنصر الثانى 


عدم إتمام الجريمة 


ليقن كاضا للمسلاءثة بعن الشروع كوزاشر اليد شي الضفية دل يجب كذلك 
عدم إتمام الجريمة (ولسبب فهري لا يد للجاني فيه) مثل عدم وجود موضوع 
الجريمة أو فساد الوسيلة أو مقاومة المجني عليه بشدة أو لحضور سلطة 
الإتهام للقبض عليه أو ظهور جماعة من الناس للإمساك به؛ أو لأن شكل 
المجني عليه شبه له. أو لانحراف الرصاصة بفعل الهواء الشديدء أو لعدم 
دقة التصويب, أو لأن الأطباء بذلوا عناية فائقة منعت سريان السموم في 
الجسم ... الخء أو لأن الجانى لم يجد بعد أن ارتكب السلوك بَذَا عن التوقف. 
وكان معه مفاتيح مصطنعة لم تصلح لفتح الباب فلما رآه الجار ابتعد. أو رفع 
السكين على زوجته فانطلقت هاربة(. 


أما إذا كان تخلف إتمام الجريمة لسبب ذاتي من داخل المتهم كالتراجع 
الاختياري عن ارتكابها لأي سبب أو دافع . كصحوة الضمير أو الشعور 
بالذنب أو الندم؛ غلا يعتبر ما أتاه من سلوك شروعاً في الجريمة ولا مسئولية 
عليه(2, وبهذا تصرح المادة 39 عقوبات أردني :«لا عقاب على من عدل بتار 
عن إتمام الجريمة...». 


إلا آن المشرع الليبي وآن أعفى الجاني من المستولية عن جريمة الشروع 
فيخضع للمساءلة إذا ارتكب ما يشكل جريمة (أخرى) أثناء تلك المحاولة(ة) 
عاذ (ضظرية القدن الششن )141 عاقيا حرمة نسكن بحسي اكاذة 436 


(1) مثل من ترصد أكثر من مرة للمجنى عليه غلم يفلح لأن المجنى عليه كان يقظا ومتحوطا 
لهم فتدكل الجيراخ والمخارقة مكل ذلك رسال رغم الماع عن الشروع طن قتل :لتقن 
الإيطالية. مشار إليهاء رمسيس بهنام: مرجع سابق. ص 732. 

(2) وهذا من المشرع لتشجيع المواطنين للرجوع عن القصد السيئ. 

(3) ذات المادة 2-59 عقويات» ... إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها». 

(4). تطرية الغو لعفن منادها مضناءلة الجاتى هنا افيه فين جراكم الخرى غير الى شرم 
فى اركابياء اقصيلة مولقنا شن بعراقم الاشخاض: 
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كان معك سلاح غير مرخص ...الخ. 

ومن ثم نستبعد الشروع فى جرائم الخطر والتى لا تكون النتيجة 
الإجرامية عنصرا من عناصرها كالتسول ومعظم ال مخالفات كالقيادة بسرعة 
والشروع فى سائر الجرائم حيث «لا شروع فى الشروع». 

أما إذا تمت النتيجة الإجرامية فيسأل عن الجريمة كاملة ولا ينال من 
ذلك الندم أو أنه أعلن استعداده لمعالجة المجني عليه؛ أورد المال المسروق أو 
تمزيق المحرر المزور .. الخ(". حتى ولو قبل ذلك المجني عليه؛ فهذا القبول 
بأخن حكم التنازل الصادر ممن لا صفة له فيه. فالمجني عليه في الجريمة هو 
المجتمع ولا يوجد من ينيب عن المجتمع في هذا الحق. وأن روعي هذا التنازل 
في تقدير العقوبة2. ونفس الحكم إذا تدخل لحجب حدوث النتيجة كما لو 
أسرع في حمل المصاب إلى المسسقفض في 00 


العنصر الثالثتث 


القصد الجنائى 


يجد هذا العنصر مشروعيته بالمادة 59 عقوبات بأن: «الشروع ... أن 
باق القدل ينتصيد' اركاب جريعة جه إذأن ليم قاضا الاعقاب: علي اتروع فى 
ان خريمة أن ردق "لجان مناركا إمجانيا وشكل مدما ديق بحريمة ممنظون 
المذهب الشخصى وأن يعود عدم تحقق الجريمة إلى سبب لا يد له فيه بل 


3 ومسيسن بينات مرجع ضاق هن :234 دوه شوق عريكم سايق عدن 255 هزه 
مصطفىء مرجع سابق. ص 291. محمد عياد؛ مرجع سابق. ص 260. أحمد سرورء 
مرجع سابق. ص 402. 

(2) تمييزأردنية 88/145. س 86. ص 1072. 
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الشروع فى الجرائم الخطئية!!» والجرائم متعدية القصد7"). فمن يطلق النار 
فتمر الرصاصة بين رجل وكلبه فيثور التساؤل وعما إذا كان القصد من 
الإطلاق هو إصابة الرجل أم إصابة الكلب. فإذا كان الجانى لا يقصد من 
الإطلاق ارتكاب جريمة ما فلا يسأل عن الشروع فيها(”). ومن يحاول تقبيل 
واحتضان امرأة فقاومته بعنف لا نستطيع الجزم بأنه يقصد اغتصابها حتى 
يسأل عن الشروع فى الاغتصاب أو بقصد هتك عرضها كجريمة تامة» ومن 
يضبط ليلا فى فناء منزل يثار التساؤل عن قصده وعما إذا كان هو السرقة 
أم التعدى على الجسد أم التعدى على الشرف. 

ويجب أن يكون القصد معاصرا للسلوك بمعنى إذا دخل المنزل بقصد 
السرقة فوجد إمرأة نائمة فاعتلاها إلا أنها قوامته وصاحتء؛ فهل يسأل عن 
الشروع فى السرقة أم الشروع فى الاغتصاب». 

ولحل تلك القضايا وغيرها وجبت العودة إلى كيفية إثبات الشروع فى 
جريمة عن طريق القصد . فالقصد هو مسألة نفسية والنفس دفينة الأسرار 
بعيدة الأغوار. ومن الصعب إثباته إلا عن طريق القرائن والملابسات المادية 
الظاهرة التى يؤتيها الجانى فتنم عن ما يضمره فى نفسه©0©. مثل ذلك فى 
الشروع: توجيه السكين إلى عضو مميت أو وضع السم فى الطعام. أو إنزال 
ملابس المرأة. أو تمزيق ملابسها الداخلية أو محاولة إبعاد فخذيها©)؛ أو ما 


(1) لا قصد فى الجريمة الخطئية؛ وإذا كان القصد هو عنصر فى الشروع فلا نتصور أن 
يكون للجريمة الخطئية شروعا. فمن يطلق النار فى عرس وهو لا يعتقد بوجود إنسان 
على خط النار. فأصيب هذا الإنسان يسال عن جريمة الإيذاء الخطأ متى اكتملت 
شروطه ولا يسأل أبدا عن الشروع فى القتل أو الإيذاء. 

(2) فمن يريد ضرب المجنى عليه على رقبته فيموت هو لا يقصد الوفاة فقط الإيذاء فلا 
يسأل عن القتل العمد ولا الشروع فيه. فقط يسأل عن الجريمة التى يقصدها وهى 
الإيذاء وأن شدد المشرع عقوبته تبعا لجسامة النتيجة الإجرامية. 

زق مميواروفية 969/50 لمزين وقاضن 50 

(4) القضاء الإيطالى مشار إليه رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 729. أحمد سرور؛ مرجع 
سابق؛ ص 407. 

(5) مؤلفنا فى جرائم الأشخاصء مرجع سابق. ص 69. 

(6) ونظرا لأن القرائن القضائية دليلا محفوف بالمخاطر غير مأمون العواقب. وجب عدم 
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سبق أن أباح به أمام الفيرء أو بالاعتراف من باب أولى. ومن ثم يخرج من 
مجال الإثبات الأمور النفسية حتى لا نعرف الماء بالماء مثل العداوة والضغينة 


الك 


المطلب الثاني 
صور الشروع 


لقد فرص المشرغ المقارن إلى كلاث صون لجريمة الشروع وذلك في 
حالة عدم تمام الجريمة لأسباب لا يد له فيها . وأن سوى المشرع بين تلك 
الصور في العقوبة7). وهي: 

أولا: الجرمية الرفرضة. 

كافيا» الحرمة الشافة: 

كالكا + الجرومة الستعيلة: 

أولاً:الجريمة الموقوفة 

هي أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أوقف نشاطه قبل أن يستكمل 
الركن. المادى الخريفة: كما لو امك سكين أو.هم يدكول المنزل البسرفمه 
داهمه عضو الضبطء أو كانت المقاومة شديدة من المجني عليه أو سمع 
أصواتا متجهة إلى نفس المكان أو حاول تصويب المسدس فوجد من يمنعه من 
الإطلاق؛ أو يمسك بيده وهو يحاول وضع السم في طعام المجني عليه. ولذلك 

الاقتصار على قرينة واحدة لإثبات القصدء: حتى يحصن المحقق قرراه. 
(1) فالعداوة هى مسألة باطنية نفسية مثلها مثل القصد ولا فرق تحتاج إلى معيار مادى 


(2) وعن المشرع البحرينى فقد اختار صياغة ابتعد بها عن تسمية صور جريمة الشروع؛ وهو 
اتجاه سليم ما دامت تلك التفرقة لا قيمة لها بالقانون فلماذا يفرق. 
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تسمى الجريمة هنا بالموقوفة أو بالشروع الناقص لعدم تتمة الركن المادي. 
ثانياً:لجريمة الخائبة 


تسمى هذه الجريمة بالشروع الكامل لأآن الجاني وقد استنفذ الركن 
المادي بالفعل إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتم لآأي سبب من الأسباب القهرية 
والتى لا يد فيها للجانى: وفي ذلك تقول المادة 40 عقوبات«إذا كانت جميع 
الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتيجتها 


عوفقب...». 


مثل الجريمة الخائبة أن يضع السم بالفعل دون أن يؤدي إلى وفاة 
المجنى عليه لآن الجرعة غير كافية: أو يطلق النار فيصيب ذراع الشخص 
المطلوب لسوء الجو أو عدم دقة التصويبء أو يطلق النار على شخص معين 
فيقتل شخص آخر يقف بجانبه؛ فيسأل في هذه الحالة عن شروع وجريمة 


تامة(). 

ثالثاً:الجريمة ال مستحيلة 

أن تلك الجريمة هي ذاتها الجريمة الخائبة من حيث السلوك والنتيجة 
وأن اختلفت عنها فى الأسباب المانعة من حدوث النتيجة. فى الجريمة 
الكستحيلة حدد الشرع سببين حصرا 'وذلك بالمادة 56 عقويات هماء صدع 
وجود موضوع الجريمة وفساد الوسيلة(2). بينما ترك باقي الأسباب للجريمة 
الخائية: 

مثل السبب الأول: أن يطلق الجاني النار على شخص ميت وهو يعتقد 
أنه حي0©. من يحرق المكان الذي تعود المجني عليه أن ينام فيه في الوقت 
13 تققن 6 ماين 21957 مع الأحكاى ,ين لاهن لكام نفك 21 هازين 1960نت مع 
(2) المادة 56 عقوبات (إذا استحال تحقق الجريمة ... التى قصد الفاعل ارتكابها لقصور 


الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع). 
3 تقد 6 اهايو 1892ي مم القراهوع فين 512 
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الذي كان خارج المكان!!), من يمد يده في جيب آخر ليسرقه فيتضح أنه خاليا 
من نقود. 

وعن السبب الثاني: من تضع سكراً لضرتها وهي تعتقد أنه سم أو 
يستخدم الجاني سردييا كايا من الرصناطن دوهع يسفن كد معي وهنا لقا 
ومن يطلق النار على سيارة المجني عليه فيتضح أن زجاجها لا يقبل مرور 
الرصاص17) 

موقف القانون المقارن : 

لقد اختلفت مواقف القوانين العربية من الجريمة المستحيلة اختلافا 
بينا من ذلك القانون الليبى الذى يستتكرها بالمادة 56 عقوبات(, ومن يعتد 
بها صراحة كالقانون البحرينى بالمادة 41 عقوبات2): والعراقى بالمادة 30 
عقوبات7). ومن التزم الصمت كالقانون المصرى والأردنى(. فجاء الفقه 
والقضاء فى كلا البلدين ليجرها إلى مجال التجريم قياساً على الجريمة 
الخائبة!”). وهو قياس فاسد ويصطدم بالشرعية فالساكت لا يمكن أن ينسب 
له قولا020, 


(1) نقض 15 مايو 14.: مج القواعد. ج 6. ص 488. 

(8): تقض 18 ابريل 1935سبمع القواعلج ق.من 458 

زق تقانى 6 لايد 1932 مع القواضييك مص 834 

زه “كفن 25 مير 1930 ممع القوافك ع رص 686 

(5) المادة 56 ليبي :«لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل 
أو لعدم وجود موضوعه». 

(6) سبقت الإشارة إليها. 

(7) المادة 30 عقوبات عراقي«ويعتبر شروعا كل فعل ... بقصد ارتكاب جريمة مستحيلة 
التنفيذ إما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة». 

(8) وإن كنت ألاحظ أن الفرصة لم تتح للقضاء الإردنى للكشف عن اتجاهه فى الجريمة 
الشتحيلة: 

080 معيو سات شرع ايك هن 202, اصن شوق مرجع سارق: فين 259 ميك 
عياد؛ مرجع سابق. ص 266. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ ص 743. 

(10) سامر عبد الوهاب البطراوى؛ الجريمة المستحيلة. بحث مقدم للماجستيرء 2006م. ص 
15 
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عقوبة الشروع : 
لقد تعرضت المادة 60 و 61 عقوبات لعقوبة الشروع بصفة مطلقة 
أولاً: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جناية فيعاقب الجاني على 
اتروع هه يدوق تض نش موانعينة كلمقيا .وذلفه د والسعن الؤيذ (ذ1 كانت 
عقوبة الجناية التامة هي الإعدام ؛ أو المؤّقت ثمانى سنوات على الأقل إذا 
كافك عقوية اتحتاية الثامة هى- المت ]د نتسيف غقرية اتجنانة العامة إذا 
انك عقويتها عي الشجن الوقت. 
ثانيا: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جنحة فلا يعاقب الجاني إلا 
إذا وعد :تمن يكين المقاب ف فراتدية الجروينة سحل البحفه يقري أن لها 
شروعا وإلا قلا مسئولية عليه عن الشروع فيها. ويعاقب على الشروع بنصف 
فقوية الححة الكادلة. 
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الممبحث الثاني 
الركن الأدبي 


لا يكفى لمساءلة الجانى أن يرتكب الركن المادى وحده. بل يجب أن 
تتوافر لديه الأهلية لجنائية «مدى قدرة الشخص على تحمل ألم العقوبة» 
حيث لا تحقق وظيفتها الاجتماعية بالمنع غن الجرينة مسضيلا إل إذا كان 
الجاني يشعر بذاك الألم احتى لا يكرر جريمته؛: وهذا لا يتحقق إلا إذا كان 
الجاني (نالعغا عاقلا ينزيد / والبلوغ (بأكثر من الرابعة 00 بيوم) حسبما 
المادة 80 عقوبات7!). وهذا هو الأساس الفكري لبد المسئولية الأدبية السائد 
في سائر التشريعات الجنائية » والذي يتطلب للمسئولية توافر ركنين : ركن 
مادي وركن أدبي حسبما المادة 62 عقوبات2. 


إلا أ هذا البد] حديث النشاة شنييا ديق تم يعرف إلا مع بزو 
العصر الإنساني للقانون الجنائي مع منتصف القرن الثامن عشر(")؛ فالأساس 
الفكري الذي كان سائدا بالتشريعات السابقة هو مبدأ المسئولية المادية الذي 
كان الجاني يسأل بمقتضاه متى ارتكب الركن المادي وحده دون الركن الأدبي. 
ومن ثم كانت المسئولية تلاح ق(الحيوان والإنسان سواء البالغ والقاصر سواءء 
والصبية والمجانين سواءء والعمد والخطأ سواء! ولنا عودة إلى هذا المبداً 
في مجال الخطأ حيث عاد إلى الظهور مرة آخرى لحماية حقوق الضحايا 
على ما سترى. 


(1) فى البحرين راجع المادة 32 عقوبات (لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر 
من عمره حين ارتكاب الجريمة؛ وتتبع فى شأنه الأحكام المنصوص عنها فى قانون 
الأحداث). 

(2) المادة 62 عقوبات (لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك 
أو اختيار) بمعنى يجب توافر عنصرين للجريمة حتى يسال المتهم : عنصر مادي وآخر 
أدبي. 

2.7 1ن .م0 قععط ملتتهتتةه 2 (3) 
تفنضيلا اوضى مؤلفنا فى الدشاع الاجماضي. السابق, صن 268 وما يعدهاء 
.3 .016.2 .0 بصدوعط مه تمد 2 (4) 
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وعن فيذة النكرلية الأنبية كيو يقمسى كلى. اللحراق السدية بوالتق 
تتطاب فصلا تعن التركن الماذس ومقاضره الكاؤيث السنايقة + إن يكون لهذا الركن 
امتداد في أعماق نفس المتهم وهو ما يسمى بالقصد الجنائي الذي يربط 
المستولية العيكاكية كنتس شايع للكزاة 3 الاكينائية عسصر منشوة جود | وديا 
كمالاً ونقصاناء فإذا انتفت الإرادة لدى مرتكب الجريمة أنتفت مسئوليته. 


كالقاضر دون مين الرابعة فشن والجدون والسكران شهرا . 
هاذا دنقصت الإرادة نقصت المسكولية الجنائية وهذا ما صرحت به المادة 


3 عقوبات أردنى بقولها: إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص 


ونتعرضص هنا إلى فكرة وعناصر وصور القصد الجنائي تاركين حاللات 
انتفائه إلى موضعها من هذا الكتاب حسيما يلى: 

المطلب الأول : مفهوم القصد وعناصره 

المطلب الثاني: صور القصد الجنائي 


المطلب الثالث: البواعث 


المطلب الأول 


مفهوم القصد وعناصره 


تتفرض إلى مقهوء التضد الجشائي الذي يمك وضقةمنا بالقصه الفاغ 
النقارنة مع ها يوضف بالقضيد. الجتاق النقاضن ومن هذا الشريف شد 
عناصره. وعن التعريف فقد اختلفت فيه الآراء وإن انفده كي الجوهر؟ حيو 
أن يكون الجاني عاناً اضر اخادية الكوئة لللجريمة سواء هن ركتها الخادي 
أو الفخرطن ومري ا قعطق الشرية الالحرا مي ةر وهر ما صنيحت يد اناي 25 
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عقوبات(20. ومن هذا التعريف نستمد عناصره وهي: العلم والإرادة. 


وفلى جهاق النيابة العامة #مدهى إثباف تراهر هديق المتصرين. هذا 
تخلف أحدهما انتفى القصد ومن ثم تنهار الجريمة2). فالعلم هو وعاء الإرادة 
الذي يجمع كل وقاكم الجريمة سواء :التي كرضها ارقن المادي أو الركن 
القترضن إناروجد والح :تحني إلى تانون اتكن خيى جناكي كفيهة الزوجرة فى 
جريمة الونا وضهة "اموظق العام .هن جيراتم الإدارة وضفة الال فى جريمة 
التسرفةة هيك يحون المتيه أن يدك بجيلة الغلم نيا وفنا تحكم المارة :29 (8 
فينتفى القصن.ولا .يسآل عن الجريمة يصقتها العمدية, 

إلا إذا كان الفعل يشكل جريمة أخرى عملاً بنظرية (القدر المتيقن) 
التي أشارت إليها المادة 56 عقوبات»). 


ومن تطبيقات ذلك: 

أولاً : عنصر العالم: 

1- هن جهاز النيابة الماع أن يكبت أن امتهم كان غاما يأن.من. شان 
الوسيلة التى استخدمها إحداث النتيجة الإجرامية (الوفاة) فإذا 
كان يعتقد أن تلك الوسيلة لا تؤدي إلى تلك النتيجة ويبني اعتقاده 
على عياب متقرية تبشن حنمي التلق .وين قم قيار الجروية 


مان الشبراوف: كترم فافؤن النعرات اللييي: 1987رمن 31:رؤوف عبي القسم العاف 
8س 421 رسيس نوناء» فرج سايق فى 858 

(1) المادة 63 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عللماً بحقيقتها الواقعية 
وبعناصرها القانونية). 

(2) المادة (2) من قانون الإجراءات الجنائية. 

(3 > اثادة 3 عقوياك زلة يقبل الامتاع يسول احكاء هذا القانون: وى ذنك يقد بالجيل 
بقاغدة مقررة في قانون الخر متى كانت منصيه على آمر يعد عفصراً في الجريمة). 

(4) المادة 67 عقوبات (ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة 
تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً . على أنه 
ليه مح هعاب الفافل عاق ماك يقغلفت من ضله هن جريمة خطتية أو آية جريفة 
أخرى. 
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كما لوا وضع سما وهو يقد أنه سكر(). أو كان يعتقد أن المسدس 
خالى من الذخيرة!©. 

ويقك اكه كان عانا ناخ المعدى عليه انان .كاذ كان يمضه انه 
حيوانا وبني اعتقاده على أسباب معقولة؛ من ذلك بأن الجو كان 
مظلما والمجني عليه كان يحبو على أربع©. 

أندا كان هانا أن لحت علية كام بحيا +.هاذا كان يعققد. الست 
وفقاً للعلامات الاكلينيكية وفيها عدم وجود إي رد فعل للجهاز 
رجعية ومات من جراء اللشرط0). 

وفي جريمة السرقة يجب أن يكون الجاني عالماً بأن المال المنقول 
ملكا لغيرف: هاذا أعتقد أن السيارة “فين ملكة هو ل ملك الثيقر 
وأستند على أسباب معقولة كوحدة اللون والحجم والمكان الذي 
تركها فيه فينتفى القصد لديه0©. 

وفي جريمة الزنا يجب أن يكون الجاني عالما بأن المرأة متزوجة 
وفي ظل عقد زواج قائم حقيقة أو حكما"). فإذا كان يعتقد أنها 
غير متزوجة وأستند على أسباب معقولة بأنها تساكن والدها بعيدا 
عن الزوجء ولا تزال صغيرة . أو أنها - أي الزوجة - أفهمته أنها 


عكس ذلك تكون الجريمة مستحيلة: بينما هنا ينتفى القصد متى كان لون ومادة السم 
تتشابه مع لون ومادة السكر. نقص 12 أبريل 1917م.: مج الأحكام. س 19. ص 12. 
نقض 26 مايو 1932م.: مج القواعد, ج 2: ص 531. 

محكمة طنطا 12 مارس 1012: مج الأحكام. س 13: ص 160. 

نقض 25 قبراير 1946م: مج القواعد؛ ج 7. ص 83. 

أحد نزلاء الفندق وعند مغادرته إياه ركب سيارة كانت مفتوحة وانطلق بها وعند ضبطه 
طلب من الشرطة إعادته إلى الفندق ليجد سيارته هناك تتشابه معها فى كل شىّ حتى 
الموديل. هنا لا يسأل لوجود حسن النية وانتفاء العلم بأن السيارة ليست له. 

المادة 316 عقوبات تفترض علم الجانى بصفة الزوجية: إلا إذا أثبت العكس. وهو ما 
عليه القضاءء تمييز أردنية 1976/79م: مجلة النقابة. س 24. ص 1943م. 
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مطلقة فلا يسأل عن الجريمة!"). 

كانيا : عنصر الارادة: 

إن الإرادة هي جوهر القصد وأساس المسئولية . وكانت المدرسة 
الكلاسيكية تعتقد أن الإرادة لا تتجزاً فهي أما أن تكون كاملة أو لا تكون 
طلقا ٠‏ فجاءت المدرسة النيوكلاسيكية لتجزئها إلى إرادة كاملة وناقصة 
ومنعدمة(2) ومن ثم ليس كافياً أن يثبت جهاز النيابة العامة عنصر العلم 
لدى المتهم . بل يجب عليه كذلك أن يثبت اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة 
التي أراد القانون أن يحميها(). كنقل المال من حيازة حائزة إلى حيازته 
الشخصية في السرقة؛ أو إتلاف هذا المال؛ أو إزهاق الروح في جريمة القدلي 
أو الاغضاء على حق الزوج اللجتى عليه من أن تخلص زوحت له عثبنيا في 
الزنا أو الدعارة ... الخ والإرادة هنا يجب أن تكون حرة مائة في المائة وإلا 
انتفى القصد الجنائي فالإرادة جوهره. ومن ثم لا عقاب على من توافر لديه 
حال ارتكاب الجريمة عارض من عوارض الأهلية الجنائية كالإكراه بجناحيه 
والضرورة والسكر غير الاختياري على نحو ما سنفصله موضعه. 


(1) للمشرع البحرينى موقفا مشهودا فى تلك المسألة حيث قضى بعدم قبول الدفع من المتهم 
بعدم علمه بسن المجنى عليه؛ إلا إذا سعى للبحث عن الحقيقة فلم يستطع؛ وذلك وفقا 
للمادة 352 عقوبات. 
)2( راجع دوافع كلا المدرستين في البطراوي ؛ الدفاع الاجتماعي السابق . ص276 وما 
بعدها. 
نأك .م0 .6552110 ؛ .2 نأك .م0 بسمومط لصة لختدمة (3) 
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المطلب الثاني 


صور القصد الجناتي 


أخ القضيف الجفاكى "صوراً عديدة #القمين العام والتحبين الشاضى: 
والقصد المباشر وغير المباشرء والقصد المتجاوز وحالة الخطأً,. تشتراء 
جميعها في عنصر العلم فهو العامل المشترك الأعظم في كل صور القصدء 
بينما تختلف في عنصر الإرادة من درجة اليقين إلى درجة الانعدام حسيما 
هو الجدول التالي: 

أولاً, القصد المباشر: 

هو القصد الذي تعرضنا لمفهومه وعناصره بالمطلب السابق ويوصف 
ها بالباشر الأخراض الشببية مع التضد قبي اكياشرء بوندن الأراحة التدية 
إلى إحدابف العيسل الإلجرامية هون يقينيلا لأنيا تشكل لدى السناضى مشروعه 
الإجرامي الى يقل قفيةة يقل لأسلعة التاعة وان يارتكاب جريمة أخري 
ولو كانت هي القتل0. 


ثانياً: غير المباشر: 


هو نية ثانوية تختلج نفس الجاني وهو قادم على عمل مشروع أو غير 
مشروع بأنه قد يرتكب جريمة وقد لا يرتكبها ويرحب بها في الحالتين. 
كمن ذهب ليسرق دارا فتوجس له نفسه بأن صاحبها سيعارضه قبل أو أثناء 
السرفة أن حارسة سيلاحقة بعد إتمام السرقة: فيتوي قتله. إذن النية مهنا 
احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث ولذلك يوصف القصد هنا بالاحتمالي. 

ومن أمثلة العمل المشروع الذي قد يترتب عليه جريمة أن تقوم الشرطة 
بعملها نحو تفريق المتظاهرين فتلقى قنبلة لنفس الغرض وهي تتوقع إصابة 


ماك .م0 بطنتدمد (1) 
)2( أحمد سرورء مرجع سابق. ص 458. محمد شفة؛ مرجع سابق. ص 72. 
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أحد الناس فترحب بتلك النتيجة» أو أن يريد الزوج رد زوجته الغضبى ويتوقع 
من شقيقها غدرا فينوي - إذ حاول هذا الأخير - قتله(0. 

ثالثا: المتجاوز, 
نتيجة يسيره. فيترتب عليه نتيجة أكثر جسامة لم ينوها أصلا7). ولهذا يقال 
أن هذا القصد يجمع بين العمد والخطأً. مثل ذلك ضرب آخر بقصد إيذائه 

رابعاً: الخطأ: 

حتى في حالة ارتكاب جريمة خطئيه في مجال جرائم الدم يتوافر لدى 
الجاني العلم دون عنصر الإرادة بأن سلوكه قد يترتب عليه نتيجة إجرامية إلا 
أنه لا يريدها. فالإرادة في حالة الخطأ منتفية كمن يسير بسيارة في مكان 
أغل يعلم يقينا اخ اصتطدامها باق شخصن .سيؤدى إلى.قظه إلا آنه لا يريد 
تلك النتيجة60. 

06ًظ5ظ5 القصد المجدد: 


نضيف هده الصورة كتتمة للبحث ذلك أن الجانى خاصة فى جرائم 
الدم قد ينوي قتل إنسان محدد فيقتل آخر لم تتجه إرادته إليه لآأي سبب من 
الأسباب مثل ذلك- 


1- أن الجاني أراد قتل زيد مع سبق الإصرار والترصد فإذ بشخص 
آخر شبيه لزيد يمر على خط النار. 
2- أو كان يقف بجوار زيد شخص آخر وعند الإطلاق ولخطأ في 
التنشين قتل الآخر. 
(1) محمد مصطفىء مرجع سابقء ص 312. قارن أحمد سرورء. مرجع سابق. ص 460. 
(2) رغم أن الجانى لا يريد النتيجة الجسيمة إلا أنه يسأل عنها وإن كان ذلك بعقوبة أخف 


(3) تفصيلا وتأصيلا الجريمة الخطئية لاحقا. 
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3- أو أن الجاني أراد قتل أي إنسان بصرف النظر عن هويته بدافع 
إزعاج الناس أو السلطات. 


من الثابت أن شخص المجني عليه ليس عنصراً من عناصر الجريمة 
فالناس أمام القانون سواء ووظيفة القانون حماية كل إنسانء إلا أن الفقه 
اختلف حول تكييف الجريمة في المثال الأول الذي لا يكون فيه المجني عليه 
المحدد موجودا على خظ الثار من يرق مساءلة الجانى عن جريمتين: الأولى 
القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل كجريمة مستحيلة 
لعدم وجود موضوعها!©. وضي المثال الثاني يكون المجني عليه المحدد موجوداً 
على مسرح الجريمة إلا أنه لم يصاب بعدم دقة التصويب فيسأل الجاني عن 
جريمتين الأولى القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل 
كجريمة خاتبة؛ بينما في المثال الثالث يسأل عن جريمة القتل العمد©). 


وأن كانت بعض الآراء ترى مسألة الجاني عن القتل العمد في المثالين 
الأول والثاني20. وهو رأي بعيد عن الصواب ذلك أن القصد الجنائي لا 
يفترض» هذا ومسايرة لقاعدة الأصلح للمتهم. 

ساذسناء القصين الكاضن: 


ير الى اهن لبر ايلا لللترظه كقد 


ل ع يق اب 


عن سائر الجرائم؛ حتى يسد الطلويق أمام قار" الفقهي والقضائي!». 


(1) الراجح لدى القضاء الأردنى والمرجوح بالقضاء المصرى: تمييز 1979/50م: المجلة. ص 
القواس 2 تارن 168 
112 

(4) إن العمل بالقصد الخاص أضفى موجة من الغموض فضلا عن استحالة الفصل بين 
القصد الخاص والعام فنية التملك هى ذاتها عنصر الإرادة بالقصد العام. حسنين عبيد 
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وإذا عدنا إلى الاتجاه المناصر للقصد الخاص في جريمة القتل لوجدناه 
يرى أن للقتل قصدان: القصد العام وهو نية المساس بسلامة جسم المجني 
عليه. والقصد الخاص وهو نية إزهاق روحه .ويستند على حجة محض إجرائية 
ذلك أنه لولا الاعتراف بهذا القصد (نية إزهاق الروح) لانعدم التمييز بين 
جريمة القتل وجريمة الشروع وجريمة الضرب المفضي إلى الموت- بدعوى 
أن الركن المادي والمظهر الخارجي في تلك الجرائم واحد("). بينما الاتجاه 
المتنامي اليوم لا يرى للقتل سوى القصد العام؛ ومعه المشرع البحريني الذي 
التوم بالعييسه هكين جريعة السرقة؛ الذي اسرد لها مين خاضنا ينض الكادة 
3 عقوبات «نية التملك»20). 


وما خراه أن من قالوا بالقضيه الخاص: دمجوا الفضد الاحتمالي (غير 
اباش في القصت المام لياسر كصورة من صوزه .وذلك يدضوى وبمدة 
احكايها. ,حسما" عتفدون» .وفتسه انيم لق طريهرا ذا الأفساد وحامطا 
على استقلالية القصد التحقالي- وفقاً انيرم الاتهان الأخود نا حدث 
قداخل بين جريمتي القتل القصد..والنضربة المفضى إلى "أكوت؛ خلا يخفي 
أن عدم الحريية تصوق تسح لوام القصس المعدى وسة! يتضوي تمه لواء 
القصد الاحتمالي .على ما -سيرد: 


إثبات القصد: 

من الثابت أن إثبات القصد الجنائى من أدق المسائل الجنائية وأصعبها 
على المحقق وذلك يرجع إلى طبيعته النفسية . فالنفس البشرية بعيدة الأغوار 
دفينة الأسرار . وكان الإسلام سباقا لحكم هذه المسألة فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (نحن نحكم بالظواهر وعلى الله السرائر)! وهو ما 


مرجع سابق. ص 45. فهو - أى القصد الخاص - نوع من التحكم القضائي 11315 
0 ملععطط. 

(1) نجيب حسنىء مرجع سابق؛ء ص 627. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ء ص 805. حسنين 
عبيد؛ مرجع سابق؛ 

(2) راجع ردنا على هذا الموقف بجرائم الأموال. ص 47. 

(3) وراجع كذلك قول الإمام عمر فى رسالته إلى القضاء: «... إنما نأخذكم بما ظهر لنا من 
أعمالكم». بطراوى. مرجع سابق؛» ص 276. 
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استقر عليه القضاء بسائر الدول بقوله (أن القصد (النية) أمر خفي لا 
يثبت بالحس الظاهرا! وإنما يثبت بالإمارات الظاهرية التي يؤتيها الجاني 
طتكشنف على ها يضمره في تقسيه 00 وغلى ذلك لا يثيت بالشهادة وإن جاز 
بالاعتراف أو الدليل الكتابي فهو بمثابة اعتراف مكتوب متى كان مدعما 
بوقائع الدعوى. 

ونظراً لان القرينة دليل ضعيف - فهي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر 
غير مأمونة العواقب - أصبح من المستقر وضع بعض الضمانات لصالح المتهم 
منها: حق المتهم في إثبات عكسها!: وعدم الاعتماد على قرينة واحدة ولو 
كانت هي استخدام سلاح قاتل بطبيعته: فقد يثبت القصد ولو لم يستخدم 
سلاتها! هذا وأن كان إثبات القصد الجنائي من المسائل الموضوعية إلا 
أن للمحكمة العليا أن تراقب قاضي الموضوع في صحة الاستدلال7), وربط 
النتائج التي انتهي إليها بالمقدمات من حيث المنطقء وبطبيعة الحال تسري 
هذه الضمانات في حالة الشروع في القتل فهو جريمة عمديها!”. 


(1) الحس الظاهر هو العداء أو التهديد. التمييز الأردنية 1974/7م: مجلة النقابة. ص 
5. والاستفزاز الحاصل من المجنى عليه. نقض 13 مايو 1973م: مج الأحكام. س 
4 ص 631. 

(2) إن هذا التعريف محل أجماع القضاء العربى: المحكمة العليا الليبية 12 فبراير 1971م: 
مجلة المحكمة. س 7. ص 216. التمييز الأردنية. 1936/65م: المجلة. ص 590. التمييز 
8 مم المجلة ص 1428 . النقض المصرية؛ 16 مايو 1961م: مج الحكام؛ س 212 
ص 385. 14 أبريل 1974م.: مج الأحكام. س 25.: ص 403. 

(3) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 562. رمسيس بهنام؛ مرجع سابقء ص 331. 

(4) وإن اختلفت أحكام القضاء منها ما يكتفى باستعمال سلاح قاتل لإثبات القصد. نقض 
5 مايو 1954م: مج الأحكام. س 5. ص 411. ومنها ما لا يعتد به وحده. نقض 25 
نوفمبر 1975م مج الأحكام. س 8. ص 926. تمييز أردنى 141 لعام 1978م: المجلة ع 
2 ص 213. 

(5) كما لو استخدم يديه فى الخنق أو ركله فى موضع مميت. استئناف مصر 28 أبريل 
14م مج الأحكام. س 1: ص 59. 

(6) يقول القضاء أن الوسيلة فى القتل وإن كانت كاشفة عن القصد إلا أن المشرع ترك 
تقديرها للمحكمة باعتبارها قرينة قضائية. نقض 1 مايو 1955م: مج الأحكام؛. س 2,6 
ص 965. والمحكمة العليا الليبية 2 فبراير 1971م: المجلة. س 7.؛ ص 216. 

(7) نقض 12 أبريل 1937م: مج القواعد. ج 4. ص 65. 


101 


المطلب الثالث 
البواعث 


من الثابت لدى كافة التشريعات الجناتية أن البواعث أو الدوافع التي 
تكمن خلف السلوك وتحرك(". لا عبرة لها في مجال التجريم ذلك بحسب 
اثادة 95 هقويات نبب قار وان كان فيا أكرها' فض محال النكات تغديدا أو 
تكغيفاء إله. 31 تصن القاقرق على كين ذلك وهذا فا حديمة يه اناده 28 
عقوبات60. 


كلف الوواضاق غالبا جا كوخ يقعك' التطيورف: اتفارسية كر الداهاية 
العاف #اتضفظ »من الآسشرة قعا لأقراف احتماضية حميكة أن «العوؤ أده 
الحاجة أو العيش على الهامشء والحب أو الكره أو الانتقام أو الرحمة. ورغم 
هذا القباين ل هيرة للبوافك شريفة كانت او ذفيكة إلا ]ذا كمن القاتون فيشقل 
ذتك الققاء من كلك الشاهدة: 

اللاستثكتاءات: 

لق وطيع اللشرع هدر كائونيا هانا مهففا للضيية إذا أرعي الجاتن 
الجريمة فى الحالات الآتية : 

أولا د محالة الزواعرف:الشريقة وؤلك #قاصدة عاية واقاكةر :82 شقويات 
قنجاء اخادة 29 عكويالة لكل بالعهرية من الإعدام إلى الجن الايد رعق 


(1) الباعث حسبما عرقته المادة 95 عقوبات«لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية 
الجنائية ولا تنقصها». 

(2) المادة 30 عقوبات«لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أو الخطأ إلا فى الأحوال 
التى نص عليها القانون. ويكون أثرهما فى تخفيف العقوبة أو تشديدها ...». 

(3) لقد منحت المادة 28 عقوبات:«على القاضى أن يستند فى تقديره للعقوبة ... على 
خطورة الجريمة ونزعة المجرم للاجرام .... وتتبين الخطورة من: دوافع ارتكاب الجريمة 
وخلق المجرم 0000 
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المؤبد إلى السجنء ومن السجن إلى الحبس لا يقل عن ستة أشهر(") 


ومن تلك البواعث: القتل الرحيم والقتل حال الاستفزاز الخطير 
والجرائم السياسية وتنطبق على الحالات التي لم تمتد يد المشرع إليها بنص 
خاصض:» 

خاكياء وفي مجال النصوص الخاصة نجد أن المشرع وضع 007 كانينيا 
مكنها عقوية الففل. كسلذ لمان زآن"شيدم تسستيدين محدديق . كما هو 
الحال في عذر قاتل الزناة حيث نزل من السجن المؤبد أو المؤقت بالمادة 
3 عقوبات إلى الحبس من عشرة أياه© إلى ثلاثة سنوات بالمادة 334 
ا 


0 نمك اذون غلم السإظاف بها ولك بداضع وم شنرف 
وذلك بالمادة 144 عقوبات بحرينى!©. 


رابعاه وضع عذراً قانونياً (معفياً) من العقاب لمن يبلغ من المساهمين 
في جريمة أمن وطنى قبل أن تتم مستندا على الباعث القومي ؛ وأن قصره 
على اربع كرائم شي من الجداياك باقن الدولة الراك ر حريفة تشكيل 
فعبانة مسا بعريية وكارينة عسي بلا ممبتحة الاختميانه وفيت الأسيال الناية 
او اللخاصة: جريية فلك ل حتظمة او جينة للدريجي النظي الركيسية كن 
الماك حرومة الاج عبات او شيكات ليا حبق دولية) وف ما قضيضيه 
اثادة 114 ممويات فقرة /2 يجون إففاقه من التقوبة إذ| راق العاضى جلا 
لذثاهة سس آنه كرك هذا المدد لملظة الممكية الكورت: 


(1) المادة 71 عقوبات«إذا توافر عذر مخفف فى جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى 
السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقلء. فإذا كانت عقوباتها السجن المؤبد أو 
المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة ...» 

(2) وهو الحد الأدنى للعقوبة فى الجنح بحسب المادة 54 عقوبات بحرينى. 

(3) المادة 144 عقوبات:... وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع 
الجريمة - جرائم الأمن الوطنى - قبل البدء فى التحقيق عد ذلك عذرا مخففاء ويجوز 
إعفاؤه إذا رأى القاضى محلا لذلك». 
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املمبحث الثالت 


حالة الارتباط بين الجرائم 


تجد هذه الحالة مضمونها في أن يرتكب الجاني أكثر من جريمة في 
وقت واحد أو متعاصر دون أن يعاقب على أحداها فهل تجمع عقوباتها جميعا 
أم يعاقب بالعقوبة الأشد. 
التحمالة إلى ثلاث ضروى اوسن اليا قناها . 

الأول:الارتباط الصوري 

فحوي تلك الصورة أن يرتكب الجاني اسلوكاً إاحرانيا والحدا فتتزاحم 
حوله النصوص التجريمية التي تعتبره مسكولاً عن أكثر من جريمة. 

مثل ذلك أن يقرص أنثى في طريق عام بعجزها. فالسلوك رغم أنه 
واحدا نيضبيح اليناني سارلا عن جريمتين ده المادة ان 
شبيه بمن 0 اغتياله ته عن جريمتين ركم 0 السلوك» ا في 
خطأً لأ بالمادة 3277 عقويبات» من أراد أن يسرق كنا فإذا ضيفك داخل المسكن 
فقد ارتكب بسلوك واحد جريمتين انتهاك حرمة مسكن بالمادة 436 عقوبات» 
وجريمة الشروع في السرقة. 

ان المادة 76 عقوبات تفرض على المحكمة أن تتعرض لكل جريمة أحدتها 
هذا السلوك ثم تحكم بالجريمة الأشد عقوبة!". 

الثانية:الارتباط الغائي 

فحوى تلك الصورة أن الجاني يرتكب أكثر من جريمة لكل منها سلوكا 


(1) المادة 6م عقوبات :«إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وحب اعتيار الأشد 5-0-5 
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إجرامياً متميزاً عن الأخرى إلا أنها ترتبط كلها بغاية أو هدف واحد. مثل 
من ذهب ليسرق (مادة 444 عقوبات) فقتل من عارضه لتسهيل السرقة. أو 
سرق ثم آذى من أراد ملاحقته؛ ومن كان يزنيء: فإذا دخل آخر فشاهده هو 
وشريكته فخشي منه الإبلاغ فقتله. ومن يختطف امرأة ليواقعهاء ثم يقتلها 
لعدم انتشار الفضيحة. 


هنا ارتكب الجاني أكثر من جريمة لكل منها شلوك احراما عتمينا شن 
الأخرى ومن ثم يعد الأرقياظ كاشا + مكين مخ صرب إثقناف درفي سلب تقذ 
- عكس ما يراه البعض١(!)-‏ ذلك أن السلوك هنا واحد والنتيجة الإجرامية 
واحدة وأن كان الخلاف هن ؤادية التهبد كيو هنا ليمن باهرا :ولأ الحتهانيا 
بل هو متجاوزاً. 


لقد تعرضت الفقرة الأولى من المادة 66 عقوبات لتلك الصورة 
تقولياة: ]ذا وفعت عد حراقه لنوركن واحد وكاذة: شرشطة ارخياطا لا يقل 
التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالجريمة أشد عقوبة» وعن 
عبارة (غير القابلية للتجزئة) فالمقصود بها القول بأن لولا تلك السلوكيات ما 
كانت تلك النتيجة؛ وبالتالي يسأل الجاني في المثال الأول والثاني عن جريمة 
القتل العمد.ء بشرط أن تتعرض المحكمة لجريمة السرقة وجريمة الزناء وأن 
تحكم بالعقوبات التكميلية لكل جريمة منها على ما سنرى في باب رد الفعل 
الاجتماعي. 


الثالثة:الارتباط الحقيقي 
تحوي تلك الصورة أن يرتكب الجاني جريمتين فأكثر لكل منها منلوكاً 
إحراميا مسق ا ل الصوري لكل منهما- وغاية أو 


هدف مستقل - ومن ثم ينتفي الارتباط الغائي - فقط يجمعها الزمن أي 
المعاضدرة الزمتية؛ 


كما لو ارتكب الجاني جريمة سرقة لم تكتشف2. إلا وارتكب جريمة 
(2) تستبعد حالة ما يقوم الجاني بسرقة بنك أو مسكن على دفعات متعاصره لم تكتشف لم 


تكتشف السرقة ضي المرة الأولى ثم ضبط في المرة الثانية أو الثالثة فتلك هي الجريمة-- 
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تزوير لم تكتشف إلا وارتكب جريمة إيذاءء هنا إذا ضبط الجاني يسال عن 
ظلف. الجراقم كلمقها سيظلة من الآأكرى نوفا للباوة 46 هقويات يس 
يحب أن دون العقويات يما 'كييا القرافة وان وضعف<تلك اثادة كنظ 
فحواه: 
1- إذا كانت عقوبة إحداها هي الإعدام فالإعدام يجب ما قبله. 
2- إذا كانت عقوبة إحداها السجن وعقوبة الأخرى أو الأخريات هي 
إلا إذا كانت عقوبة أحداهما تصل إلى هذا المستوى (عشرين سنة) 
فهي التي تنفذ دون غيرها. 
3- إذا كانت عقوبة تلك الجرائم كلها (حبس) فلا يجب أن تزيد المدة 


-- الاعتيادية أى لا يسال إلا عن جريمة واحدة ذلك أن مفهوم الجريمة واحدء والجاتى 
واحد والمجني عليه واحد ؛: على ما مر. 
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الفصل الثالث 
الجريمة الخطنية 


كان السائد في قوانين - أن صح تسميتها بذلك - عصور الظلم 
والظلام العمل بمبدأً المسئولية المادية على إطلاقه فكل من يتوافر في حقه 
الركق اكادي يسال عن الجريمة سواء قافرك لدية الإرادة أو لم تتواظ رلك 
فاكيكولية الجنائية عن شاكر الجراكم كانه كلددق السيوان والجماد سواه 
والمجانين والصبية سواء. وكذلك - من باب أولى - البالفين العقلاء سواء 
حدث الركن المادي بإرادة أو بدون إرادة(2, ونعطي على ذلك مثالاً: : كالعمطس 
والتثاؤب كانت عقوبته الإعدام إذا تم في حضرة الأمير الإقطاعي رغم أن 
مثل ذلك يتم لا إراديا(©. 

فجاء العصر الإنساني للقانون الجنائي عل أنقاض تلك العصور ليحمي 
إشسائية الأتساق حقى ولو كان مهما هن حريمة: وين ذلك العمل يعيدا 
المستولية الأدبية على إطلافه الذي يقضي بعدم مسألة أي إنسان وفي أية 
جريمة إلا إذا كان بالغاً عاقلاً مريداً للفعل!): وقد طفغي هذا المبدأ ليشمل كل 
مسئولية سواء كانت مدنية أو جنائية . ومن ثم لا عقوبة ولا تعويض عن أآية 
جريمة تتم بدون إرادة من فاعلها. 


.9 .2 .1999 .002مصمآ ممع خل0ل8 01 عمط بصع ومخلنوت517 (1) 
.3 .01:2 .0 «طاتدمة (2) 

.2 .1955 أقوء0016 قط متته[ 1ه مممهعاعة[ )3 
2.526 أن .مط .4تتهد0 2 (4) 
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.ومن خلف هذا العصر بدأ العصر التكنولوجي يلوح؛ ثم تطور تطورا 
يعا كالبركان . ليقدم للإنسان من أسباب الرفاهية الكثير إلا أنه لم 
ينس أن يجر له من أسباب التعاسة والشقاء المزيد7!». فقد استحدث لنا 
الأجهزة والمعدات معقدة التركيب ووسائل المواصلات بكل أنواعها والتي لم 
يكن للانسان بها سابق عهد فأصبحت الحاجة ماسة إلى الكفاءة والممارسة 
في تشغيلها وصيانتها. وهذا ما كانت تعوزه شعوب معظم الدول حديثة العهد 
بالتصنيعء مما أدى إلى ارتفاع على مستوى واسع وخطير في معدلات حوادث 
القتلى والجرحى عن خطأ في كل مناحي الحياة!2): خاصة في المصانع والمزارع 
والشركات والمستشفيات ووسائل المواصلات. وفي الشوارع حتى المنازل لم 
تخلو من مثل تلك الأحداث التي كانت تتم دون دخل لإرادة الفاعلين فيها©. 
وبهذا كشف العمل عن مدى قصور مبداً المسئولية الأآدبية وحده, 
وأصبحت الحاجة ماسة إلى حماية هذا الإنسان من هول هذا التطور؛ فهو 
صانعه ومبرر وجودهء فكيف يكون هو أول ضحاياه !! ففي اليوم الواحد كانت 
الآلاف من أسر الضحايا يدخلون المحاكم مطالبين بالتعويض أو القصاص 
من القتلة الجددء. فيخرجون منكسي الرأس مندي الجبين حيث لا تعويض ولا 
قصاص7*)!! 
وفي وسط تلك الظروفء وبين أشلاء القتلى وأنين الجرحى وبكاء 
الثكلى جاء المخاضء لتنجب لنا تلك الظروف توأمين من بطن وفي ساعة 
وابحادة التكتررل اللو ضور فية عذشاء والتشكرقية الناذدة هناكيا #اسشقاء فخ هيدا 
المسئولية الأدبية(2. وهو ما درجت القوانين على تسميتها بالخطأ المدني 
والخطأ الجنائي بهدف مواجهة ما فشل هذا المبدأ في مواجهته . حيث القي 
-هذا الوليد- على كاهل كل إنسان التزاماً قانونياً بأن يتخذ حداً أدنى من 
الحيطة والحذر في سلوكه مع الآخرين . وكل من يخالف هذا الالتزام ويترتب 


013 فاقيد نسفاين #فاق الطب السديع كرجمة معنود الأفحل: 1967م هن 10: 
(8] -««كقرى وقوه ١‏ كرداء أساس ميكولية هديو القدبيق 974 اصن 192 

(3) حمدى عبد الرحمنء قانون العمل. 1976م:. ص 114 . 

(4). عبن الرؤاق الستهورى المسيط فى شرع العاتون تدك 2001م لاض 1650: 
5 امولهها هن بحرات الأكيخافين المناتق :صن 1157: 
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عليه ضرر به أو بغيره فلا يلومن إلا نفسه. 

ونظرا لآن السكولية الخطفية عى اننشاء .مين امنطتاء .صق الشانون 
الحديث في مجالها بحيث لا تطبق إلا في جرائم الدماء(©:. ونظراً لأن 
أساسها مخالفة الالتزام بالحيطة دون اعتبار للجريمة ومدى جسامتها ترفق 
في عقوبتهاء هذا ولآن هذا الالتزام فرضه القانون الجنائي فلا يقبل من 
المتهم الدفع بجهله العلم به©). وهو نفس الأساس الذى بنيت عليه النظرية 
الموضوعية بالقانون المدنى على ما سنرى توا. 

الشرعية: 

لقد تعرض المشرع الليبي والأردني للقاعدة العامة التي تقضي بمبدأً 
المستولية الأدبية بالمادة 63 ليبي. 74 أردني وللاستثناء الذي يقضي بمبداً 
المستولية المادية بالمادة 384 ليبي و 343 أردني بالنسبة لجريمة القتل 
الخطأ0©. وبالمادة 484 ليبي و344 أردني للايذاء الخطأ التي تقضي من 
ضعبب بخطكة في المساس بسلامة جسم الغيرا"), وعن النظرية الوضوغية 
مدئياً فاكادة 159 مدني بعريتي © و 256 مدتي. أروني. الى دازم فافل 
الضرر بالتعويض ولو كان غير مميز أو لم يتوافر في حقه خطأً. وإن كان 
المشرع اللبي بدأ باختيار النظرية الشخصية التي تتطلب توافر الخطأ المميز 
من جانب فاعل الضرر بالمادة 166 مدنى7). ونامل من مشرع الغد أن يتبنى 


(1) كالقتل والإيذاء الجسدى والنفسى. 29 .2 .ذن) .02 هته . 

(2) المادة 3عقوبات«لا يقبل الجهل بأحكام هذا القانون» ... ويقبل بقاعدة مقررة فى قانون 
آخر متى كانت منصبة على عنصر من عناصر جريمة». 

(3) المادة 377 عقوبات«يعاقب بالحبس وبالغرامة لا تزيد عن ماثتى جنيه أو بإحداهما من 
تسبب بخطئه فى موت شخص». 

(4) المادة 3/77 عقوبات«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التى لا 
تجاوز عشرين جنيها من تسبب بخطثه فى المساس بسلامة جسم غيره». 

(5) المادة 159 مدنى«يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئئ عن خطئه ولو كان غير 

(6) جاءت المادة 166 مدنى لتستتد على الخطأ المميز كأساس للتعويض:«كل خطأ سبب 


ضررا ...» وهذا يعنى أنه لا تعويض عن ضرر غير المميز والمجنون من باب أولى. ثم 


109 


النظرية الموضوعية اقتداء بالفقه الإسلامى من جانبء أو النهج الاشتراكى 
للجماهيرية من جانب آخر. فلا يخفى أن الفقه الإسلامى هو الذى انطلقت 
النظرية الموضوعية منه إلى القانون الأنجلو أمريكى بحديث لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام. 

ومن تلك النصوص يمكن تحديد أركان جريمة القتل الخطأ : بالركن 
المادي وهو لا يخرج عن المضمون السابق في القتل القصد . هذا والهدف 
من التجريم في الحالتين واحد . حماية حق كل إنسان في الحياة» وأن يكون 
موضوع الجريمة إنسان حيء ويستوي بعد ذلك الوسائل التي تؤدي إلى إهدار 
هذا الحقء إيجابية كانت أو سلبية . وإن كانت هذه الأخيرة محل خلاف فى 
الكل القصين. » بعلن بها جر ا 

إلا أن الفارق بين الجريمتين يكمن في القصد الجنائي حيث يعتد 
المقرج هنا باليكظا تصن ديل لنخصد مداع وهذا هنا ترط لك من 
خلال مطليين: 

المطلب الأول: تعريف الخطأ وصوره. 


المطلب الثاني: الخطأ الجنائي والمدني. 


جاء المشرع ليؤكد نظريته الشخصية بالمادة 167 مدنى بقوله: «.. متى صدرت منه وهو 
مميز) ولا ينال من تلك الحقيقة ما ورد بالفقرة 2 من تلك المادة بقولها: «ومع ذلك إذا 
وقع الضرر من غير المميز ... جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل. 
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المطلب الأول 


تعريف الخطأ وصوره 


أولاً : تعريف الخطأ: 

لم تتعر طن .معظم القوائين لتعريف» الخطا ٠‏ لا سهواً منها كما يعتقد 
البعض؛ طية| لوقف يشكل اتحاها هاما بل ذلك هنها مدا ا لكرك الأمرت 
فيا - للاجتهاد كما يعتقد البعضء بل للرجوع إليه في مدونات شرح القانون 
المدني. وحتى لا يكون التعارض بين شقي الخطأً الواحد المدني والجنائي وفي 
دعوى واحدة. 


وإن كان المشرع الليبي يعرفه بحسب تفسيرنا للمادة 3-63 عقوبات(") 
وكذلك الفقه والقضاء المقارن بأنه:«أن يؤتي الجاني سلوكاً وهو يعلم أو يتوقع 
- أو كان في استطاعته أن يتوقع - أن من شأنه تحقيق نتيجة إجرامية لا 
برقا ء وكان سخطيع تصبياك إلا اكدكم يفيل1"ا تفكان يذلك شخطنا لاخلاله 
بالتزام الحيطة والحذرء الذي يفرضه القانون - جنائياً كان أو مدنياً - على 
كل مواطن. 


وبهذا يتفق الخطأ والقصد الاحتمالي في العنصر الأول (العلم) أي 
التوقع الفعلي أو ما كان يجب على الجاني أن يتوقعه بحسب المجرى العادي 
للأمورء ثم يختلفان في العنصر الثاني (الإرادة) فالجاني في حالة الخطأ لا 
يريد حدوت النتيجة الإجرامية » بينما حدوثها وعدمه محل ترحيب في حالة 


(1) المادة 63 عقويات:... يعتبر الخطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل 
يتوقعه ....». 

(2) هناك تعريفات عديدة للخطأ مثل (هو نشاط إرادى للانسان سواء كان بالفعل أو بالترك 
يوجهه لعمل غير ضار ولا يحرمه القانون؛ فيترتب على هذا النشاط نتيجة لا يريدها 
وكان بوسعه أن يتوقعها). محمد عياد؛ مرجع سابق. ص 370. ومن قال (هو إخلال 
شخصن بواحبات الحيظة والحذر القن يخوصتها القانوق. ...كان من كانه إحداث تتيجة 
إجرامية لا يريدها وكان بوسعه تجنبها ...). رمسيس بهنام؛ مرجع سابقء ص 930. 
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القصد الاحتمالي. 

ثانياً: صور الخطأ: 

بقدر ما تجاهلت معظم القوانين تعريف الخطأ . عنيت بتحديد صوره 
٠‏ عدا القانون الليبي الذي أخن بالإثنين معأ حيث عرف الخطأ وحدد صوره 
ذلك بالمادة 63 عقوبات!). وهو الاتجاه السليم حيث ترك تلك الصور لما 
استقر عليه العمل أمام المحاكم7). ولهذا أجمعت القوانين على أربع صور هي: 
(الإهمال وقلة الاحتراز والرعونة وعدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر)() 
وإذا كانت طبيعة تلك الصور محل خلاف : من يرى أنها واردة على سبيل 
الحصرء ومن يرى أن ظاهرها وإن كان الحصر قباطنها الإطلاقء: وتوافر 
إحداها يغني عن باقيهاء هذا ونجد البعض يقسمها إلى صورتين : الأولى 
سلبية والأخرى إيجابية؛ بينما البعض الآخر يصف الصور الثلاث الأولى 
بالخطأً العام والصور الأخيرة بالخطأ الخاص7/). وهى: 


[ - الاهمال أو عدم التحوط: 


الامتناع عن إتيان سلوك تفرضه مقتضيات السلوك الاجتماعي ونزولا عن 
الحد الأدنى للحيطة والحذرء وتأخذ حكمه كل وسيلة تشترك معه في طبيعته 


1 "كاوه 3ق هفرياس (انشطة عدرما بكرن الضافس فين متستود دتو كان الشافل بقرفقة 
وحتبن اللخطا مكواهرا سواءا هن إهمال او ظيشن أو هدم دراية أو غدام مراهاة التوافين 
والتوائح والأوامر أو الأنظمة: 

(2) سنرى أن وجود صور الخطأ وعدمها سواء. حيث جاءت ظاهرها الحصر وباطنها 
الإطلاق. 

لق راج لقواة :اواعقييات اززاني 3:37 سات :189 ابيرق وفكة لين 234 
مصرى. 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 484. محمد عياد؛ مرجع سابق. ص 372. محمد شفة: 
مرجع سابق؛ ص 79. محمود مصطفى؛ مرجع سابق؛. ص 273. نجيب حسنى؛ مرجع 
سابقء ص 123. 
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وفن أطلة ذللف يدن إهمالا "عدم امكحوام: الطبريه لرسائل عضن 
الحالة - كالسماعة أو الأشعة أو المعامل. خاصة في حالة نقل الدم والعمليات 
الجراحية . وعندما يجري عملية الفصد لم يضع ضمادة واقية على الذراع. 
الأم التي تشاهد وليدها يحبو صوب موقد النار فلا تمنعه!». صاحب المصنع 
الذي يعلم بوجود عطل في إحدى المعدات الخطرة فلا يصلحها2). وكذلك 
حارس البناء الذي يعلم أن المنزل آيل للسقوط فلا ينبه السكان20:, السائق 
الذى وقف بسيارته فجأة في وسط الطريق مخالفاً قوانين المرور وإذ بسيارة 
تأت من الخلف لتصطدم بمؤخر هذا فتموت سيدة كانت بها0). 


مثل الأم التي عام بحوان وليدها كضفاي هلبه حال ذومها كيموك السائق 
الذي يعيس ليلا يلذ أضواء اك أو كيارا بلا مرآة عكسية فيتوسع في دائرة 
الدوران للاتجاه العكسي» والأم التي تصح زجاجة بها مادة سامة في متناول 
يد أطفالها(”, وصاحب اليناء الذي بدآ فى هدمه دون وضع حواجز تمنع 
الأنقاض من وصولها إلى المارة(؟). ومن يحفر حفرة دون أن يضع مصباحا 
ولو ادعى بأنه يندر مرور أحد في هذا الوقت فيقع فيها المجني عليه2؛ و 
يحمل نارا ويقترب من البنزين2. 


(1) سواء كان الممتنع إهمالا هو الأب أو الأم. نقض 22 مارس 1970: مج الأحكام. س 21, 
ص 443. 

(2 تققن 16 ابريل 1931ب القواهد, ج11 :فن 3590 

3 تعض 39 ماوين1960مبمع الأككاي بن 1 اسن 276 

4 “تقض 30 يتابن 1961م مع الأحكاف سن 12 صن 131: 

(5 الحم مروت مرجع ساق هن 485 

(6) - تقض 30 يوني 21955 مع الأحكاد سن حدس 1033 

(7) الحكمة العليا اللببية 7 كوكمبر 1964 التجلة سن 8: صن 163 تعض 24 فبراير 
75 نوالاتتكاد رين 6ض 148 : 

(8< مسكتاسمياظ المرئية 30 مضي 1930 التعاداة بسن 11ص 757 

(9) هفص 17 ابريل 1977مدفع السكام دش 37س :501 

10 كفو اول قرضيي 1975 دمع الأسكاء ع 7لبض 711 
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2 - الرعونة أوالطيش: 


الرعونة أو الطيش يتسم فيهما الجاني بالخفة والنزق أو بالجهل الفاضح 
لأصول المهنة . وهما من السلوكيات المهنية قريبة الجوارء ومفهومها لا يخرج 
عن دائرة عدم الاكتراث - سواء عن علم أو عن جهل- بقواعد السلوك 
الاجتماعي . والتي لو التزم بها الجاني لما حدثت النتيجة الإجرامية. 

ومن أمظة ذلك. الطبيب الذي يتبغي عليه أن يكون ملماً بالأصول 
العلمية في مجال تخصصه سواء كان مصدرها القانون أو لا زالت على 
طبيعتها الأولى (العرفية) فيخل بها ويستخدم أداة مهجورة بعد أن ثبت أن 
ضررها أكبر من نفعها!'). والصيدلي الذي وضع نسبة من السموم أو المخدر 
تفوق ما تعارف عليه الأطباء2) أو أقرته الدساتير الطبية؛ والجراح الذي 
يعتمد على خبرته العامة فلا يستعين بطبيب التخدير(): والسائق الذي يسير 
بسرعة على طريق غير ممهد حتى ولو كانت أقل من السرعة القانونية0© 
أو بأن يحمّل سيارته أكثر مما تحتمل فتنفجر إحدى العجلات الخلفية أثناء 
سيوها!".والهتدسس :الذي يضع كمية من الأسيقة .قل كثيرا هن الندلات 
المتعارف عليها فينهار البناء على رأس أصحابه7. والمواطن الذي يلقي بحجر 
من داخل البناء ليصيب أحد المارة(؟) أو يقود سيارة وهو يجهل فن القيادة(2, 
اويطاق الثار من تاهذة بمكاسية تمرس قيصيب اآخر على بطح منزل مجاون 
ولو لم يكن ظاهراً حيث ينبغي عليه أن يتوقع وجودها. ومن يسلم حيواناً 


15 اتغليا اشبية 30 ماني 1956رنع البانضبج اضن 277 

تقض 6 اجنين 1939 الجاناة ين قاض 101 

03 تقض 27 يناين 11959 .مع الالخكام بن 10.هن 91 

4 تقدن: 16 آفريل 193بمح القراصك 11 من 3910 

5 "اليا اللسبيةا7 ترقبر 1971 النطلة سن :لضن :196 تقدن 19 جاب 19680 هت 
الأحكام. س 20. ص 738. 

(6) تقطن 6 ارس 1967 فو الأحكاى. سن 8ض 225 

(7) تكسن 27 ناير 1959و مع الأحقام بن 10 هن 91 

(8) ماهر عبيد شويشء؛ شرح قانون العقوبات العراقى؛ 1988. ص 249. 

(9) تقك آول ماب 1930. مه الفزاعدع فاص 31: 

1819 إيقاى البارود 29 تركيين 1924 اتساماة ين كبن‎  )10( 
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جامحاً لصغير وهو يعلم أنه لن يقو عليه( ومن باب أولى إذا أطلقه رغم 
علمه بجموحه2. 


3 - عدم مراعاة القوانين: 

حسبما تقدم تلقفت القوانين بعض السلوكيات ذات المنشأ العرضي 
لتسمو بها إلى مجال النصوص الآمرة أو الملزمة في (مواجهة الكافة) كقانون 
العقوبات(2. أو القانون المدني(). أو في مواجهة شريحة اجتماعية كقوانين 
الأطباء أو المهندسين أو السائقين ... الخ( ويأخذ حكمها اللوائح التنفيذية 
أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الإدارية سواء كانت هذه الأوامر كتابية أو 
شفوية. فمتى خالف الجاني هذه القوانين أو تلك الأوامر فقد خالف قاعدة 
قانونية تتضمن الحد الأدنى للحيطة والحذرء سواء ترتب على المخالفة ضرر 
أو لم يترتب. 

وعادة تقترن تلك القواعد بجزاءات تحددها السلطة التشريعية أو 
التنفيذية أو الإدارية. وهذا يعني أن مجرد مخالفتها يشكل جريمة مستقلة7), 
فإذا ترتب على هذه المخالفة وفاة أو إصابة يسأل الجاني عن جريمتين ثم 
يعاقب على أشدهما عقاباً وفقاً للقواعد العامة المادة 48 عقوبات ليبي. متى 
كانت الوفاة بسبب مخالفة هذه القاعدة أو تلك. 


(1) طنطا الابتدائية 23 يناير 1924م: المحاماة. س 4. ص 760. 

(2) نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 154. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 485. 

(3) المشرع البحرينى استبعد المخالفات من قانون العقوبات بعد أن حجم عقوبتها بالمادة 99 
وما بعدها إلى الغرامة وبعض التدابير تاركا إياها للقوانين الخاصة. 

(4) راجع المسئولية التقصيرية بالقانون المدنى. 

(5) مثل الأنظمة الداخلية لجامعة أو شركة ... الخ. 

(6) نقض 25 أبريل 1966م: مج الأحكام. س 17. ص 475. 
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المطلب الثاني 
الخطأ الجنائي والخطأ المدني 


لا نعتقد أن بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني (متى حدثت النتيجة) 
من خلاف. وهو ما يتبناه الاتجاه السائد - وفيه القانون البحريني - الذي 
يرى أن صور الخطأ وإن كان ظاهرها الحصر قباطنها الإطلاق!!, وكيف 
يختلفان وهما د على نا مرح ييقاية توامين متحدين مليكاً ومجالا واهداف؟ 
قما ددا إلا #ومديلة بو ادوة تعالمة كلروق واحدة قفلة: اليكولية الأنية 
بشقيها - المدني والجنائي- في معالجتها: فهما متساندان لا يغني أحدهما 
عن الآخر فكل منهما بمفرده ضعيفاً لا يقوى على المواجهة وهدفهما واحد 
ذلك لإلزام كل مواطن بأن يتخذ حداً أدنى من الحيطة والحذر في تعامله مع 
الآخرين. 

1 اقضلد على ان العول جويهوة انخطا يخ بمنع الساقص يبن مزكياته 
الحكم الواحد في المسألة الواحدة2. فإذا توافرت شروط الخطأ الجنائي 
وكانت الجريمة من جرائم الضرر وصدر حكم بالإدانة من المحكمة الجنائية 
أصبح الجاني مسئولاً جنائياً ومدنياً حتى ولو سقط الشق الجنائي لوجود 
مانع من موانع المسئولية والعكس صحيح إذا انتفى الخطأً برئّ الجاني جنائيا 
ومدنيا 01 

إلا أن الاتجاه الذي يرى حصرية صور الخطأ الجنائي هناك ؛ يرى هنا 
وجود خلاف بين الخطأين بدعوى أن الخطأ المدني أوسع من الخطأ الجنائي, 
فالأول يعتد بأبسط الأخطاءء بينما الآخر لا يعتد إلا إذا كانت الأخطاء على 
درجة من الجسامة؛ وهو رأي مردود عليه فالقانون الجناتي لا يعباً بجسامة 


(1) تفصيلا مقدمة هذا الفصل. 

(2) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 495. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 363. ماهر عبد 
شويشء مرجع سابق. ص 251. محمود مصطفى. مرجع سابق. ص 472. 

(3) نقض 3 قبراير 1964م.: مج الأحكام. س 15.: ص 11. نقض 11 غفبراير 1973م: مج 
الأحكام. س 24. ص 180. نقض 8 أكتوبر 1979م: مج الأحكام. س 30. ص 755. 
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الخطأ بل بحصول نتيجة إجرامية حتى ولو كان الخطأ يسيراً. 

المساهمة في الخطأ: 

لقد سبق التعرض لحكم مساهمة (المجني عليه) مع خطأ الجاني؛ وعن 
المساهمة هنا فهي تخص (الجاني) سواء كان مساهما أصليا أو تبعيا والمشرع 
اللبين كد لاج وسكواية كن بمو ساسة. ف السراتع الاخطاتية مكلها مكل السراته 
العمدية. وذلك بنصوص جريمة القتل الخطأً والإيذاء الخطأ بعبارة (من 
تسبب بخطثه في موت شخص) وذلك بالمواد 377 عقوبات: ثم انفرد بحكم 
دوّنه بالقسم العام ذلك بالمادة 104 عقوبات!!). وعن مفهوم (التسبب) فهو 
يعنى المساهمة بين عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعل وشريك. 
فالنص ورد مطلقا فيصح أن تكون المساهمة أصلية0©) أو تبعية!©, ا كانت 
المساهمة التبعية هي الأكثر شيوعاً في العمل وما يقره الاتجاه الراجح 

إذبات الخطأ: 

القاعدة أن الإثبات على من ادعى وعليه أن يقيم الدليل على ما يدعيه. 
لهذا يجب على المحكمة إثبات وجود خطأ في حكمها بالإدانة فحدوث النتيجة 
وحدها أو فرار الجاني ليست قرينة على خطأ الجاني20. ومن ثم إذا كانت 
المحكمة تلتزم بإثبات واقعة الوفاة, تلتزم كذلك بإثبات خطأ الجاني: فقد 
تكون الوفاة راجعة إلى خطأً المجني عليه أو لحادث مفاجيىّ لا يد للجاني 
شف أو لامتالة كيك فلك اللدرية حوك :90" كليت ياد سستطام على بها 


(1) المادة 104«فى الخطأ إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم ....». 

(2) صيدلى ومساعدة ركبا دواء مخالفا لدساتير الأدوية عن طريق الخطأ فهما فاعلين 
أصليين (نقض 20 أبريل 1970: مج الأحكام؛ س 21: ص 629). سائقان أرادا التسابق 

بسيارتيهما فدهشا إنسان خطأ (نقض 29 يناير 1957: مج الأحكام؛. س 8: ص 88. 

)3( 5 المحامى تاكس وظل يلح علي السائق بالسرعة لضمان حضور أول قضية فى الرول 
فقدهمن ضبياء:هتا المخامن يعن محخرضاً والسائق فاغلاً أضليا: نقهن 9 يونيو 1917 
الاقليين دض 420 

(4) وعلى ذلك استطرد القضاء فى مصر وليبيا. نقض 29 يناير 1957: مج الأحكام. س 8: 
ص 88. المحكمة العليا الليبية 27 فبراير 1979: المجلة. س 8. ص 163. 

(5) رمسيس بهنام. مرجع سابقء ص 946. 
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مرء ومن ثم ينبغي أن يسبب القاضي حكمه بوجود أو عدم الخطأ كعنصر 
قانوني!. وإن ترك له تقدير توافره من عدمه باعتباره مسألة موضوعية ما 
دام تقديره سائفا وتتفق مقدماته - عن طريق التسبيب- مع النتيجة التي 
انتهى إليها©). 


1 إن النغطة مطل التسسن السقاكن طى: السردية قنتصر قائوق جب إنافن قسن :28 
مازين 66 19ت مع الآلحكاي بن 17: من 359: 
الأحكام: س 34: س 209. 
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الفصل الرابع 


لذ فى الهريمة بعد |ركانيا كاملة الأركان اله ارلهرة سيب من اسياب 
الأناتجة التوادده بأكواة مق 69 إلى 70 مكرن.عقوياتء وقد اسشقدم الشرع 
الليبي كلمة (لا عقاب ..)!) وذلك لثلاثة أسباب: إذا ارتكبها المتهم وهو يؤدي 
ولحباقة التاطانيها قائرناء أو :إذا كان يفارسى عقا منحةه إياء الققانين: أو كان 
في حالة دفاع شرعي. ونتعرض إلى تلك الأسباب تباغ من خلال خلذقة 
فباحك: قسيقها عظلبا عافا حسيما يلن: 


النْضن التحرخمى: 
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مطلى تمييدي 


أحكام عامة 


إن أسباب الإباحة تشكل قيوداً على مبدأ الشرعية ٠‏ فالمبداً يقول (لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص).؛ بينما أسباب الإباحة رغم وجود النص لا يكون 
الجاني أمام جريمة رغم أنه اعتدى على الحق محل الحماية؛ وبهذا يحدث 
الصراع بين حقين : حق المعتدي وحق المدافع فيأت القانون ليرجح حق المدافع 
على حق المعتدي فالبادئ بالشر أظلم فلولا أنه بدأ بالشر لما حدثت الجريمة. 
ونتعرض هنا إلى ثلاثة أحكام حسبما يلي: 


أولاً: الاباحة وموانع المسئولية: 
تتفق أسباب الإباحة وموانع المسئولية الجناثية «صغر السن. الجنون, 


الضرورة» بالمواد من 80 إلى 84 عقوبات؛ وذلك في تكييف الحكم القضائي 
(بالبراءة): ثم تختلف فيما بعد ذلك: 


1- إن أسباب الإباحة تأتي على النص التجريمي لتدمره فيقول 
المشرع (لا جريمة) بينما يقول في الأسباب الأخرى (لا مسئولية) 
فموانع المسئولية لا أثر لها على الجريمة فقط العقوبة ومما يترتب 
على ذلك أن باب التعويض يظل مفتوحا في الأسباب الأولى دون 
القاية الل السريمة وى ساس الضرى 9 ويحوة لياعتي الأزلي: 
نيتنا قينا كيان قافركي في القائيةة ْ 

2- أسباب الإباحة من طبيعة موضوعية بينما موانع المسئولية من 
طبيعة شخصية فالأولى تعود إلى ظروف خارجية مادية يواجهها كل 
إنسان . ومن ثم يستفيد الفاعلون والشركاء من تبعة (الجريمة)21) 

(1) محمد عياد. مرجع سابق. ص 160. أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 439. نجيب 


)2 أحمد سرورء. مرجع سابق. ص 210. 
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ظروف من داخل الكيان النفسي للجاني كالصغر والمرض العقلي 
والضرورة وبالتالي لا يستفيد منه سوى من وجد المانع فيه من 
المساهمين!0. 

3- في أسباب الإباحة لا يحكم بالتدابير حيث تتطلب جريمة سابقة 
وهنا لا جريمة؛ بينما يجوز في موانع المسئولية الحكم بها متى 
توافرت الخطورة الإجرامية”) كإيداع الحدث بمركز رعاية الإحداث 
إذا انعدمت المراكز المخصصة للرعاية الاجتماعية!©. 

ثانياً: الاباحة وموانع العقاب: 


كذلك تتفق أسباب الإباحة وموانع العقاب!) (التقادم بنوعيه. العفو 


بنوعيه؛ وفاة المتهم)!2 في الحكم ببراءة المتهم هذا وتعود الحالتين إلى ظروف 


(0 
2) 
(3) 


(4 


5 


(6 


1- الإباحة كما قلنا تدمر النص ألتجريمي ومن ثم ينغلق باب التعويض, 
بينما موانع العقاب لا أثر لها إلا على العقوبة الجنائية فالجريمة 
تكون قائمة وبالتالي باب التعويض يظل مفتوحاة). 


2- رغم أن أساس الإباحة وموانع العقاب يرجع لأسباب خارجية عن 
الكيان النفسي للجاني إلا أن المساهمين جميعا مستفيدون من 


رمسيس بهنام؛. مرجع سابق؛ ص 321. محمد مصطفىء مرجع سابق؛ ص 167. 
نجيب حسنىء؛ مرجع سابق؛. ص 170. 

المادة 14 أحدات بحرينيإذا انعدمت المراكز المخصصة للتجريب المهنى .... أو لعدم 
وبعزذ من يقيل المكلقم الحدك ...هلي اللحكلة إيداهه مركق رعاية الألحدايغية 

موائع العتاب تفن لآسباب خاردية تعلق بالقيم #قبرله الرواك ممرع :اقتصيها بالتادة 
3 عقوبات والتى استهلت بعبارة (لا عقاب ....) وكذلك من يبلغ عن جريمة أمن وطنى 
قبل أن تعلم بها السلطات بالمادة 176 عقوبات. 

راجع أحكام التقادم بنوعيه الأول تقادم العقوبة بالمادة 383 أزح؛ وتقادم الجريمة بالمادة 
8أ. بحرينى. 

محمود مصطفى» مرجع سابق. ص 137. 
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أسباب الإباحة وغير مستفيدين من موانع العقاب. وهذا ما يميز 
فوائع :اشام هن هواكم اللسكولية01. 

3- يجوز الحكم بتدابير في الموانع دون أسباب الإباحة متى توافرت 
الخطورة الأجوافية. 


ثانثاً: تجاوز حدود الاباحة: 


في مجال أسباب الإباحة قد يتجاوز المستفيد من الدفاع الشرعي 
أو القائم بواجب أو المستعمل لحقء كاستعمال وسيلة لا يتوافر فيها شرط 
التناسب أو تجاوز الزوج في تأديب زوجته أو عضو الضبط في أداء واجبه 
فما الحكم؟ 

من الثابت أن كل حق في هذا المجال مشروط بعدة شروط يجب توافرها 
جميعاء لأنه ذو طبيعة استثنائية وحتى لا ب يتم التوسع فيه عن طريق آخرء لهذا 
فعدم توافر شرط يعني عودة الفعل المباح إلى طبيعته الأولى (جريمة)27) إلا 
أن المشرع البحريني كان مقرفعا في رد الفعل أكذا في الاعتبار أن المتهم بدآ 
فعله بسلوك مشروع لا إجراميء وبالتالي منح للمتهم الكماوة عذرا ‏ كانوكيا 
وفقاً للمادة 73 عقوبات. وإن كنا نأمل منحه (أى المتهم) إعفاء على سبيل 
الجواذ(©. 

إلا أن التساؤل يظل قائماً . هل تظل الجريمة رغم التجاوز منتفية 
كما فو الحا زوق اجاورة تاقد إن الإجابة بالنشي سحيية تسر «الاجريما إل 
مكانتها على خريطة القانون الجنائي بوصفها - رغم العذر - جنحة وبالتالي 
يلتزم بالتعويض . حتى ولو منحته المحكمة إعفاء فالجريمة قائمة كحالة 
موانع العقاب على ما مر. 


(1) يقول القضاء فى ذلك: إن 00 العقاب قاذ اشتبهت بأسباب الإباحة إلا أنها تقو 


سن 20 ده 722 


(3) كما فعل المشرع الأردنى بالمادة 21 عقويات (يعد التجاوز عن حدود الإباحة عذرا قانونيا: 
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المبحث الأول 


أداء واجب 


تقضي المادة 69 عقوبات بأنه:«لا عقاب إذا وقع الفعل قياماً بواجب 
يفرضه القانون» وبهذا ينأى المشرع الليبى من مساوئ المادة 63 عقوبات 
مصري المواجهة للمادة محل البحث. حيث تقصر في مصر على أشخاص 
القانون العام (الموظف العام)!' دون القانون الخاصء لهذا يستبعد - أى 
القانون المصرى - المواطن عندما يقوم بواجب فرضه عليه القانون في حالات 
جدينة كالقيصن على هم :حال سه :آو الأطلياك اللتصرفميين. في هال 
الإخبار عن جريمة وقعت27. أو الخصوم ووكلائهم حال الجلسات؛ وأعنى من 
ذلك أن سبياغة اكادة بحل" البسية وريوث عاية لقكتمل ساكر الواطتين وسميية 
أو عاديين0) 


وعن الحكمة من إباحة هذه الصورة أن القانون لا يمكن أن يأمر بالشيء 
وضده بآن يلقي واجباً ليلزم به شخص للقيام به ١‏ فإذ قام به وحدث تقييد 
لحرية أو انتقاص لحق من سيقع عليه هذا العمل فيصبح مسئولا. وكأن 
القانون يقوم بدور (المحرض) على ارتكاب جريمة. لهذا فالمشرع يوائم بين 
نشين الحق الاستاصن والح القتردى كعاب عت الشساوسن العف الأول 


ذللك ان الشخصن: اللتوم الخزاها شافرنيا سوام كاق مواظنا أو موظفا إذا 
ارتكب الفعل تت نية كالتجاوز عن بعص شروط هذا الإجراء أو ذاك قلا 
يعد فعله 5 من أسياب الإياحة ٠‏ ومن باب أولى يسأل جناتياً إذا أمتنع 


عن تنفينذ هذا الالتزاهم). إذن الشخص الملتزم منحه القانون سلطة مقيدة 


(1) المادة 62 مصرى «لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام فى الأحوال الآتية ....». 

(2) محمد شفة؛ مرجع سابق. ص 125. 

(3) رمسيس بهنام. مرجع سابق.ء ص 400. 

(4) راجعالمادة 2-57 عقوبات«تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث 
يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه» والمادة 305 أردني«يعاقب ... من امتنع ..عن إغاثة 
ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة» . ومن باب أولى فى جرائم الأمن الوطنى-- 
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ومن تطبيفقات ذلك: 


-1 


إلا 


المواطن الذي فرض عليه القانون التزاماً بالقبض على أي متهم 
شاهده متلبساً بجريمة. فإذ لم يستطع فعليه إبلاغ أقرب عضو 
ضيطل «قضاقي 101 اليس في إجراء القبكن تقبيدا أو بحشى الأبلاخ 
فهو يتم عن إسناد واقعة معينة تشكل جريمة قذف أو تشهير على 
أبسط الفروض©). 

أن اي إجراء سن إجراءات جمع أو حماية الآدلة عن طريق عخيو 
الثياية العافة الماادينم عن ساس يدق اكوم ان تحريدة وى الا 
وآل فريكا , كفسق سكنه إل يض اكتراقا لحوعة هذا المسكن 
وتشهيراً بالمتهم في وسط بيئته ؟ والقاضي عندما يأمر بعقوبة 
الحيسن على التي قم يقنم آماء محكية تغانى دريقة أثة يرىء اليس 
ذلك قبي | الحرئة هذا النهم ؟ وموطف السراقيه الذى يجح على 
اموا عتيرب "ل «وعضو |الضيظل الاك ككينا" يفا رس العياته 
طن محاولة متهم الغران بإطلاق الناى ملوع فخ التهديد :وهل يضيبةه 
في فقتل 1د استشمر العضو وجوه اخطر بجوي هلي تكسي .ومين 
يتقث عقوية الأعداء آاليين ذلك يشكل إيذاء او قكلة المقيمة ورقه 
ذلك لا مسكونية جداقية وله مدتية على رخال مكاطعة الجريمة. 


أن المسألة لا تسير على هذا النحو في عموم التطبيقات فهناك 


قلاكة كروك نع التصوى لها يما يلن: 


(0 


2) 
(3) 


-- بالمادة 141 عقوبات. 

المادة 21 أ.ج«لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس 
الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب عضو ضبط دون حاجة إلى أمر ضبط» وأن كنت أهيب 
بالمشرع لحذف (اللام) بمستهل النص واستبدالها بكلمة (على) لتشكل التزاما. 

0ص 304. 
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أربت أن وتجاوز حدر من عؤلاء في استخدام مبلطته بحسن نيه مدا 
يخرج فعله عن مجال الإباحة ويعدر ,2 وفنا للمادة (73 عقوبات)! 0 . ومن أمثلة 
ذلك: 


أ - كما لو شاهد مواطنان المتهم وهو فى حالة تلبس بجريمة سرقة 
أحدهما امتنع عن القبض عليه معتقدا أن الآخر سيتولى ذلك ثم تركه 
وانصرفء. والآخر قام بتقييد المتهم وإساءة معاملته لحين تسليمه لرجل 
الضبط وهو يعتقد أن فرار المتهم يعنى مساءلته مشددا. 


ب - عضو الضبط وبعد أن كلف بتفتيش مسكن المتهم استخدم وسائل 
تتعارض مع آداب المهنة أثناء التفتيش كاستخدام مواسير المياه والقفز من 
شباك الحمام. أو الدخول من الباب ثم إساءة أسلوب التفتيش كإلقاء بعض 
المحتويات الثمينة من الشباك أو إيذاء الغير بلا مبرر مشروع©. 


2 - إن يتجاوز أحد من هؤلاء بسوء نية كما لو قام باتخاذ إجراء ضد 
القانون (أي من تلقاء نفسه) بهدف النكاية بالمتهم. أو بمصادرة حقه في 
الكذب أو الصمت أو استخدام التعذيب لاستنطاق المتهم بوقائع كاذبة؛ هنا لا 
يكون الموظف أمام سبب من أسباب الإباحة بل أمام جريمة مشددة العقوبة: 
قزق ينافك له تحفيق المدالة لا'يحب ان يكون أول من يتفيكها + فخلا حلن 
أن لمن سيقع 35 الإجراء أن يدفع الضرر ولو باستخدام حقه في الدفاع 
الشرعي ضد الموظف00. 

3 - إلا أن المشكلة تدق نحو الأكثر إذا قام الموظف بهذا التجاوز بناء على 
أمر رئيس وجبت عليه إطاعته. حيث اختلفت الآراء إلى نحو ثلاثة اتجاهات 
نذكر منها: 

أ - من يرى إباحة هذا العمل في مواجهة الموظف دون الآمرء فما 


(1) المادة 73 (إذا تعدت ..... يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية ....). 

(2) سليمان طماوى؛ نظرية التعسف فى استعمال السلطة, 1975. ص 122. 

)3( راجع المادة 70 و 9 عقوبات (إذا وقعت الجريمة ممارسة لأمر تلك السلطة كان الموظف 
العام مسئولاً عنها ٠‏ ومنفد الأمر سكول جنا لم يكن يلم كما أنه ينفنذ أفرا مشروعاً. 
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الموظف إلا وسيلة بيد الآمر. وإرادته تتلاشى أمام إرادة الرئيس0". 


بح هن ير أن اسقرلية فاتدق اكرظلف إذا اتضع نه أن الأمن ظاهر 
البطلان (ضد قانون) ولم يمتنع عن التنفيد حيث لا طاعة لإنسان في معصية 
القانون. وكان على الموظف أن يعترض على أمر رئيسه. 

وما تيه صيوايا أن" القباحة تتركف :عند فيد الأمن الفانوتى :له امو 
الرئيسء: فالخروج عن الواجب القانونى يعنى مساءلة الآمر والمأمور سواء(©. 


ومن رأيى أن أمر الرئيس مقيدا بالشرعية فى مجال الشرطة والنيابة 
ينما هن مجال الحيوش ينبقى أن يكون آفبن الركيس مطلقا خاضة شن 


1 تقووكيف شلب من الرظف إزادمه حص سيد الآتر هرد ألةميماة: إن السماطة 
[الطالقة انقب لامتطلقة, الحمين. سو جر جد سابق م 212 

(2) فى مصر: أحمد سرورء مرجع سابق؛ ص 243. رمسيس بهنام؛. مرجع سابق؛ ص 406. 
وفى الأردن: كامل السعيدء مرجع سابق. ص 141. محمد عياد. مرجع سابق:. ص 
13 

(3) معناء محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 128. وهو المعمول به لدى القضاء المصرى: حيث 
رفض الدفع من الموظف الذى ارتكب جريمة اختلاس بدعوى أنه انصاع لأوامر رئيسه. 
لشن 1ل ابريل 960 مع الاسعلد رمن لابين 338 ووم بسو اام غير سيكس ل 
يجب أن يستند على أمر رئيسه فالطاعة للقانون لا للرئيس. نقض 19 نوفمبر 21972 
بج الإحكان بين :23 هن 1216: 
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الممبحث الثاني 


استعمال حق 


تقضي المادة 16 عقوبات بأنه«لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق 
قري يفني العانون ان العرفو نونيذا: ثلى المشرع عن اللسياضة الطيدية 
لهذا الحق بالمادة 60 عقوبات مصري والتي قصرت مصدره على الشريعة 
الأتسلامية » طكلية (اتشاكوون نيهي هذ] الصيدى يقير وحايك غلمة 
(العرف) لتطلق العنان للقاضي بإضافة مصادر جديدة لم تمتد لها يد المشرع 
تتميوصن بخافية: 

ونظراً لأن هذا الحق من شأنه نفي جريمة قائمة بقانون العقوبات كان 
ولا بد من تقييد استعماله بوصفه استثناء يرد على مبدأ التجريم ومن تلك 
القيود: 

+ حون الس 


تنياء الالكرقم تسود هذا الح 
أولاً: وجود الحق 
تقول المادة 16:«... استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف» 
وكلمة القانون وكذلك العرف وردتا مطلقة وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. 
شق اوعد دق الالنيان. هرق ساكن القراقه يضرف النظين تعن طلزيمتها 
جنائية كانت أو دستورية أو مدنية أو إدارية أو شخصية 25 الخ. ومن أمثلة 
ذلك: 


اك حق التأديب سواء للزوج') أو للآأب(2. 


13 . كرح شالس رواناقي كك قرة لخررلة 311 واتقررقة في تساي وار 
)2( حديث: «آمروهم بالصلاة لسبع واضريوا عليها لعشر». 
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3- حق المدافع دفاعا شرعيا فى توجيه ضربات أو قتل المعتدى©؛ أو 
استخدام وسيلة وقائية من باب أولى!. 

4- حق ممارسة الألعاب الرياضية. 

5- حق التطبيب. 

6- حق إجراء المقاصة بين دينين0©. 

7- حق المواطن فى توجيه عبارات تشكل قذفا لموظف عام. 


وعن المصدر الآخر (العرف)؟) فقد سد المشرع البحرينى الطريق أمام 


البغلافات ١‏ الفقيية فى معظم. التدول العربية مول الاعتماذ. على العرف :فى 
مجال التجريم والإباحة. 


وقد أخن ب هالقضاء المصرى دون تصريح(. وبذلك يعد سيبا 


(0 


2) 
(3) 


(4 


5 


(6 
(7 


[ت تأديب طلاب المدارس من أساتذتهم, والخدم من مخدوميهم: 


المادة 368 عقوبات: «لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم ... أمام المحاكم أو جهات 
التحقيق من قذف فى حدود حق الدفاع». 

راجع المادة 89 دستور. 

المادة 18 عقوبات: «يجوز لمن وجد فى حالة دفاع شرعى أن يدفع الخطر بما يلزم لرده 
بالوسيلة المناسية». 

القانون المدنى يقيد حق المالك فى محال حمايته منعا للتعسف؛ ومثل ذلك أن لا يوصل 
الكهرباء إلى باب شقته فيأت أحد الضيوف فيصعق .. الخ. وله أن يضع قطع من الزجاج 
على سور منزله أو مزرعته. 

يمنح القانون المدنى الأمين حق حبس الشئ المؤتمن عليه حتى يستوفى دينه من مالكه. 
راجع المادة 1014 مدنى بحرينى. 

يصلح العرف سبباً للاباحة (لا للتجريم) بشرط أن لا يتعارض مع نص قانونى. 

يقول البعض: أن القضاء المصرى أخذ بالعرف فى هذا المجال دون أن يصرح بذلك. 
محمود مصطفى. مرجع سابق. ص 155. محمد عياد. مرجع سابق. ص 172. 
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والعمال تحت التدريب من معلميهه!!). 

02- الإيذاء المتبادل بين عدن كرة القدم أو الملاكمة. 

3- التعرى غير الكامل عند الاستحمام على شواطي البحار©. 

4- الإيذاء الواقع على أذن امرأة بثقبها لتركيب ذهب للزينة0©. 

ثانياً:الالتزام بحدود الحق 

ونظراً لان إباحة حق يعني إضاعة حق آخر يسبقه وجوداً؛ فكان ولابد 
من تقييده بالعديد من الشروط التي تلزم صاحب الحق بإتباعها وإلا لما أبيح 
فعله ويسأل عنك مسئولية عادية ٠‏ ومن تلك الشروط: 

1- الشروط العامك : 

أ- إن الحقوق المتعارضة ذات طبيعة شخصية يجب أن لا يستعملها إلا 
من تقررت لمصلحته شخصيا: كالزوج, عندما يمارس حقك في تأديب زوحجته. 
أو الأب فى تأديب أينه: أو الطبيب المختص فى التدخل الطبى!). 

ب- إن تكون الأفعال المطلوب إباحتها لازمة لرد العدوان دون تزيد حتى 
يقال إن صاحب الحق لديه حسن نية وإلا تحول الحق إلى انتقام يزيل الإباحة 
ويوهم صاحب الحق بسوء النية0©. 

ج - أن لا يكون الحق محل نزاع أو مخالفا لأحكام المقاصة بالقانون 
المدنى: فالأصل أن الإنسان لا يقيم العدالة لنفسهء وإلا لجأ إلى القضاء©). 
(3) نقض 24 مايو 1965: مج الأحكام. س 16: ص 501. 

4 محمد عياد. مرجع سابق؛. ص 171. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 225. 
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2 - الشروط الخاصكا : 
حق التأديب : 


إن هذا الحق منحه (القانون) لشخص ذى صفة كالأب بهدف تأديب 


ابنه القاصر والزوج لتأديب زوجته الناشزء هذا ومنحه كذلك (العرف) لمعلمى 
الحرف على المتدربين ومدرسى المدارس على تلاميذهم المارقين!!»: والمخدومين 
على خدمهم العاصين ....الخ20). 


ويشترط فى كل تلك الحالات أن لا يصل الإيذاء الجسدى أو النفسى 


إلى حد جسيم ككسر عظم أو إسالة ده(©. 


حق الدفاع : 


يشمل هنذا اق العديد هن اتعالات الن تجن عصدوها إما بالقاثون 


أو بالغرف مثل الأول بالقانون الدستورى كحق أعضاء البرلمان: أو قانون 


(0 


2) 
03) 


(4 


توجد لائحة جزاءات لتأديب العمال أو الموظفين أو التلامينذ داخل كل مؤسسة عامة أو 
خاصة:؛ وإن كان الجزاء البدنى وقد نسخ مستبدلا إياه بجزاء أدبى أو مالى. 

رمسيس بهنام. مرجع سابقء ص 238. 

ويقول القضاء: أنه وإن كان التأديب حقا للزوج: إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء اليسير, 
فإذا أحدث الزوج أذى جسيم كان معاقبا عليه قانونا. حتى ولو لم تكن آثاره تتعدى 
السجحات البسيطة. نقض 11 نوفمبر 1981م: مج الأحكام. س 32. ص 867. إنه وإن 
كان التأديب حقا للأب على إبنه القاصر فهو مقيد بأن لا يحدث عنه كسرا أو جرحا أو 
مرضا. نقض 13 مارس 1967م: مج الأحكام. س 18. ص 390. إن ربط الإبنة القاصرة 
بقيد فى رجليها أثناء غياب الأب عن المنزل حتى لا تمارس الدعارة مباح متى لم يمنعها 
القيد من الحركة داخل المنزل. نقض 4 يناير 1943م: مج القواعد؛ ج 6. ص 55. ويجوز 
أن يتم التجاوز لا على الجسد فحسب بل النفس أيضا فإذا ترتب على الضرب أثر نفسى 
شديد أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالى نزيف على المخ فالمسئولية كاملة. نقض 8 
أبريل 1981م: مج الأحكام؛ س 32. ص 315. 

تقضى المادة 89 من الدستور البحرينى بحق النقد لأعضاء البرلمان دون مساءلة. حقا أن 
تلك حصانة يحتاجها أى مجتمع ديمقراطى يبنى على الحوار بين الرأى والرأى الآخرء إلا 
أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا على ما سنرى بالمتن. فضلا عن بعض القيود الأخرى 
ذلك بعدم 
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لإجراءات الجنائية. كحق أحد الخصو7'. أو (قانون العقوبات): كحق المواطن 
على موظف عاه©) ... الخ. 

أو تجد مصدرها فى العرف كما يحدث أثناء الألعاب الرياضية كالملاكمة 
والمصارعة وكرة القدم. 


فى الحالة الأولى يشترط القانون أن تكون الجريمة قولية كالقذف أو 
السب لا فعلية وأن يكون لها علافقة بموضوع الدفاع وأن تكم داخل البرلمان أو 
المحكمة وأن يكون الدافع قوميا هادف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية. 


وفى الحالة الأخرى يجب أن تكم المباراة بالقيول ابتداء من سائر 
المتبارين7. وأن يكون جميعهم من الملمين بقواعد وأعراف هذه اللعبة أو تلك, 
وأن يتم اللعب بحسب قواعده المتعارف عليها!. 


أولا : حق التطبيب : 
لقد اجمع الفقه المقارن على إباحة العمل الطبي وفقا للمادة 16 


الأول: وجود ترخيص قانوني بممارسة العمل الطبيء أو بمنظور 
على نكالوويوين للب من حامينة بزنتره ريا بوبقين يضابة الأطياء كشن القن 


(1) بباح القذف أو السب للخصوم فيما بينهم بشرط أثناء الإجراءات القضائية أمام النيابة 
أو المحكمة وأن لا يتجاوز نقدا المثار وأن يكون متعلقا بموضوع الدعوى وذلك وفقا للمادة 
8 عقوبات. 

(2) لقد منح القانون الجنائتى حقا لكل مواطن أن يثبت جريمة على موظف عام أو مكلف 
بخدمة عامة ويعفى من العقاب عن جريمة القذف ذلك بالمادة /367 عقوبات. التى 
وضعت قيودا أخرى غير الإثبات مثل: أن يكون القذف متعلق بواجبات وظيفته دون 
حياته الخاصة. نقض 7 أبريل 1969م: مج الأحكام. س 20. ص 196 . نقض 21 مايو 
0م مج الأحكام؛. س 31. ص 654. 

(3) أحمد فتحى سرورء مرجع سابق؛ ص 238. 

(4) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 344. 
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التخصص الذى يباشره() 


القافي+ وتظرا لآن سلاة الجسم هى حق مخ المقرق" الشتحمدية + 
وجب الحصول على رضاء المريض بالتدخل الطبي(2. إلا أنه وإن كان رضاء 
المريض هو شرظ تحماية الشرهية إلا أنه لآ يعد سبباً من أسباب الإباحة 
في حالة خطأ الطبيب. فهذا الرضا ليس صكا يمنح للطبيب على بياض 
لكي يفعل به ما يشاء؛ وإن كان الاتجاه الفقهي بدأ يترفق مع الطبيب ومن 
ذلك التوسع في شكل الرضا فكما يصح أن يكون صريحا يقبل ضمنيا؛ وكما 
يصح أو نكرة مكفريا يقوان شقا ةل هذا يهن الباف الرضباء تالاميل هد 
الرضاء وعلى من يدعي العكس أن يثبت*). وعن أهلية المريض فلا خلاف في 
ضرورتها فهي أساس الرضا المعتبر وإن كان عليها بعض الاستثناءات منها إذا 
كان خاصيرا أو معلا نفسيا أو فقلياً فأولياؤه!». وفي حالات الضرورة؟). 


الثالث: أن يكون الهدف من العمل الطبي هو العلاج!. وهذا الشرط 
له أهمية خاصة في موضوعنا (نقل الأعضاء البشرية) لأنه يكون منتفياً لدى 
أحد أطراف العالاكة رهق ]اقول مكة) جيك ذا حشر عريظا ولا هو في حاجة 
إلى العلاج: فعلى أي أساس يتدخل الطبيب بنزع عضو من أعضائه؟ وأيضا 
سيقف هذا الشرط أمامنا فى شرعية عمليات التجميل"). فإذا كان الهدف 


(1) نقض 11 غبراير 1973م: مج الأحكام. س 24. ص 180. 

(2) أن رضاء المريض شرط أساسى للتدخل متى كان لرضائه قيمة قانونية (بالغ وعاقل) هذا 
وفى العمليات الجراحية الخطيرة يجب فضلا عن رضائه تبصيره. بحثنا عن المسئولية 
الطبية؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية. ع 31. س 16: عام 2001م: ص 15. 

(3) محمود نجيب حسنىء أسباب الإباحة فى التشريعات العربية, 1962م: ص 189 . محمد 
حسين منصورء المسئولية الطبية. 1989م: ص 54. 

(4) محكمة العطارين 15 فبراير 1941م: مج الأحكام. س 38. ص 340. 

(5) ذلك وفقا للقواعد العامة. 

(6) كما لو وجده الطبيب مغعميا عليه فى مكان عام: أو جريحا فى حادثة؛ أو كانت المرأة فى 
حالة ولادة متعسرة فى ساعة متأخرة من الليل». 

(7) محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 169. نجيب حسنىء؛ مرجع سابق. ص 186. محمد 
حسين منصورء مرجع سابق؛ ص 56. 

(8) بحثنا السابق. ص 28. 
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هو منع انتشار الفضيحة أو عدم قبول المواطن بالدفاع أو منع الإنجاب أو 
عودة البكارة 57 الخ فيساآل الطبيب عن جريمة عمدية. 


الرابع: لكي يكون العمل الطبي مباحا للطبيب ولا يسأل حتى ولو 
أخطأ يجب أن يستند هذا العمل إلى جذور علمية!). بمعنى أن يكون العمل 
وفقا للقواعد العلمية المسلم بها طبياء ولكي نمنح الطبيب الحق في الاجتهاد 
وحتى لا يقال أن القانون يحجر على حريته في هذا المجال. يكون له الخروج 
عن تلك القواعد ما دام ذلك في إطار من : موقف الطبيب العادي (متوسط 
العلم والذكاء وا لخبرة). 

ونخلص من تلك المسألة بأن نقص أي شرط من تلك الشروط ينزع من 
العمل الطبي طابع الشرعية لتعلقها بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق 
فق مغالفتها: 

إما إذا اكتملت تلك الشروطل قلا يسأل الطبيب حتى ولم. ترتب: على 
عمله موت المريضء وهذه نتيجة من نتائج إسناد العمل الطبي إلى المسئولية 
التقصيرية لا العقدية. حيث يلتزم الطبيب بإتباع وسيلة . أو بتعبير آخر (بذل 
جيد) لا يتحقيق نتيسة (الشفاء)ء وهذا<ما يساير الطبيعة الاحتبالية للفعل 
الب قا 


(1) من الثابت أن لكل مهنة أصولها العلمية المستقرة إما بوجدان أبناتها أو بالقوانين: فإذا 
كان مصدر تلك الأصول هو الأعراف فيجب على المحكمة الاستعانة بخبير من نفس 
مهنة وممارسة الطبيب المخطىّ عكس لو كان المصدر هو القانون. مؤلفنا فى جرائم 
الأقبخاض السايق:«ضن.1123. 

(2) فالشافى هو الله عملا بقوله تعالى (وإذا مرضت فهو يشفين) سورة الشعراءء الآية 
0. 
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المبحث الثالث 
الدفاع الشرعي 


يجد هذا اتحق مشرووفيكة حاتادة 70 عقوياة وله عقاب: إذا اركن 
الفعل كناء: استممال حق. الدشاع الشرعي وينتج هذا الحق للشخض كل حمل 
يلزه لد جريمة .وإ غابت عن النص صيارة زلا جريمة) :ذهو قد درج على 
ذلك فى سائر (أسباب الإباحة) وعن طبيعته القانونية فهو حق بدليل عبارة 
(يجوز لمن) فإذا لم يستعمله المدافع باليد فالقضاء يحتل محله: 


وهو حق عام لسائر الأفراد في انتفاء جريمة متى وقعت للحيلولة دون 
ارتكاب المعتدي لجريمة آخرى وهو صورة من صور أخذ الحق باليد دون 
الخو سيق إلى القضاء واختلفت الآراء في الأساس القانوني الذي تستقد 
عليه تلك الإباحة من ذلك(2): 

الانتجاه الأول: يرى أن القاوو بسع لكل طواط د تعرين للايذاء - إن 
يرتدي ثوب الضبط القضائي ليستمد سلطته في منع الجريمة قبل أن تقع 
بدلا من أن ينتظر حتى تقع وقد ينال المعتدى جزاءه وقد لا ينال» يسترد 
المدافع أمواله وقد لا يسترد. 

الانتجاه الثاني: يرى أن انتقاء مسئولية المدافع ترجع إلى انتفاء إرادته 
بسبب حالة المفاجأة التي أخرست فيه صوت الحقء فإنساق إلى قتل المعتدى 
بدلا من أن ينتظر إلى أن يقوم هو بقتله. 

الانجاه الثالث: يرى أن المشرع يوازن بين حقين متعارضين » حق 
المعتدي في صيانة الجسد أو حماية الروح وحق المدافع في حماية جسده أو 
فاله ورج بق ادام ذاكما هالبادع ياتشين أظله: 


مرجع سايق» ص 4 . أحمد سرور» مرجع سايق» ص 252. رمسيس بهنام, مرجع 
سابق. ص 06. محمد عياد: مرجع سابق. ص 0 . محمد شنة: مرجع سايق. ص 
0. 
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ولا تجوز إباحة الجريمة إلا إذا توافرت خمسة شروط: 
1 - ثلاثة شروط في جريمة المعتدي وهي: 
أ - فعل غير مشروع يشكل خطرا. 
بي < أن يكون اللخطو خالا : 
ج - أن يكون الخطر موجه إلى نفس أو مال المدافع. 
2 - شرطان في جريمة المدافع هما: 
1- أن وكورة الفعل لاؤس لرى التصدداء. 
يدت أن يكون متابنيا , 
وهذا ما سنتعرض له من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: شروط الاعتداء. 


المطلب الثاني: شروط الدفاع. 


المطلب الأول 


شروط الاعتداء 


رد هذا العدوان ولو بجريمة أخرى وهي: 

1 - أن يوت المعتدى فعلا يشكل جريمة لها وجود بقانون العقوبات أو 
الشروع فيها فالشروع جريمة؛ وأن تكون جريمة فعليه - لا قوليه(') - ولا كتابية 
حتى تكون المقاصة مع جريمة المدافع. سواء عمدية أو خطئية2) ويستوي أن 
(1) إذا لجا المتهم إلى أسلوب القذف أو التعنيف فهذا غير كاف للدفاع. 

(2) رمسيس بهنام. مرجع سابق.ء ص 360. وإن كان هذا التوسع يؤدى إلى تداخل حالة 
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تكون إيجابية أو سلبية. حيث يجوز الإكراه ضد صاحب كلب عضوض الذي 
امتنع أن يربطه . والأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها تكره على ذلك!'). وأن 
لا يكون للمدافع دخل فى وجود تلك الجريمة أو ذاك الخطر©). 


يجب أن لا تستند جريمة المعتدي المزمع ارتكابها على سبب مشروع 
أي تكون بدون حق ؛ ومن ثم نستبعد أي جريمة فعلية تستند على حق حيث 
لا تشكل عدوانا على أحد مثل الزوج الذي يمارس حقه في تأديب زوجته أو 
الطبيب عندما يمارس حقه في التدخل الطبي ورجل الشرطة عندما يتهياً 
لأداء واجبه ومن باب أولى من يريد استعمال حقه في الدفاع الشرعي؛ فهؤلاء 
لا يجوز ردهم بجريمة(ة0, بينما يجوز دفع الاعتداء دائماً في حالة وجود مانع 
من المسئولية أو مانع من موانع المسئولية أو مانع عقابء فانتفاء المسئولية أو 
العقاب لا ينفي الجريمة على ما مرا). 


2 - أن تكون الجريمة على وشك الوقوع حتى يقال بوجود خطر وشيك. 
وإذا لم يرد فورا سيتحقق على التوء ومن ثم نستبعد التهديد بارتكاب - 
جريمة ولو كان يشكل جريمة في حد ذاته - حيث يكون للمدافع أن يلجا 
إلى السلطات المختصة . وكذلك نستبعد الدفاع الشرعي ضد جريمة وقعت 


الدفاع الشرعى بحالة الضرورة على ما سيرد . 

(1) محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 212. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 254. 

(2) فالزوجة الزانية هى التى تضع نفسها طواعية بموقف المعتدى على حق للزوج قلا يجب 
إذ شاهدها الزوج وهى تزنى أن تدافع عن نفسها بقتل الزوج قبل أن يقتلها . مؤلفنا فى 
جريمة الزناء السابق. ص . وعندما يحاول مواطن اقتياد مشتبه فيه إلى عضو الضبط 
ذلك بإمساكه من ملابسه؛ لا يكون للمشتبه فيه حق الدفاع عن نفسه ضد المواطن الذى 
ينفن واجبا قانونيا. ذلك لأنه هو الذى وضع نفسه طواعية موضع الشك والريبة. مؤلفنا 
فى شرح قانون الإجراءات الجنائية البحرينى. 2006م: ص. 

(3) لقد صرحت المادة 340 عقوبات أردنى بعدم جواز رد الدفاع الشرعى بدعوى الدفاع 
الشرعىء بينما المشرع البحرينى والمصرى كذلك للمسلمات؛ فمن يستعمل حقا كحق 
الدفاع الشرعى فلا يجوز للمعتدى الرد عليه .نقض 4 يونيو 1973: مج الأحكام. س 223 
ث 866. 


4 قارن أحمد سرورء مرجع سابق؛. ص 255. 
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بالفمل01).غالتفاع هنا هو التقام إلا إذا كان المعتدئ مصهماً تعلى الاستمران 
في توجيه الضربات أو نقل باقي المسروقات7). وعندنا يجوز للمدافع ملاحقة 
السارق حتى لا يستولي على المسروقات ولو بالعنف. 


وأن رفض المشرع الليبي التوسع في هذا الشرط ليشمل ما يمكن وصفه 
بالجريمة الوهمية فجاءت المحكمة العليا لتقرره تأسيسا على أن المشرع لا 
يقتضى حدوث الخطر بالفعل متى اعتقد - أي المدافع - قيام هذا الخطر متى 
كان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة)!) كمن يعتقد خطأ أن من يسير خلفه 
في طريق مظلم هو عدو سيداهمه؛ فيقدم بإطلاق النار عليه ثم يتضح أنه 
صديق يريد اللحاق به2): أو من يصوب مسدس من لعب الأطفال البلاستيك 
صوب إنسان فيعتقد خطأ أنه مسدس حقيقي فيداهمه من الخلف بمطواة 
كانت في جيبه. القضاء يسوي بين الخطر الحال الحقيقي والخطر الوهمي 
متى اسند المدافع عل أسباب معقولة0©. فجاء المشرع البحريني ليحسم تلك 
المسألة بالمادة 27 عقوبات فيعفي المدافع على أساس انتفاء القصد الجنائي 
لا على حق الدفاع الشرعيء والفارق بين الأساسين أن المدافع يظل مسئولا 
عن جريمة خطئيه متى بني خطئه على واقعة هي عنصر من عناصر الجريمة 
لو صح لكانت مباحة). وهو اتجاه سليم ذلك أن أسباب الإباحة - على ما 
مر - لها طبيعة موضوعية ؛ بينما الخطأ مسألة شخصية الإخلال بشرط من 
شروط الدفاع الشرعي فينفي عنه القصد الجناتي. 

دان يكوق الاهكناء حوحها إل النفسن أو اأكال او نحسيما تقهى اكاذة 


(1) نقض 22 يناير 1968م: مج الأحكام. س 18: ص 86. نقض 24 أبريل 1972م: مج 
الحكام. س 23. ص 606. 

(2) قارن أحمد سرورء مرجع سابق. ص 255. 

(3) المحكمة العليا فى يونيو 1970م: المجلة. س 7؛ عند ص 197. 

(4) نقض 2 أبريل 1957م.: مج الأحكام. س 8. ص 358. 

(5) نقض 5 فبراير 1968م: مج الأحكام. س 19. ص 143. نقض 23 يونيو 1969م: مج 
الأحكام. س 20. ص 960. 

(6) المادة 28 عقوبات«ينتفى العمد إذا وقع الفعل بناء على غلط فى واقعة تعد عنصرا من 
عناصر الجريمة أو ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا». وانتفاء القصد يعنى المساءلة عن 
حالة الخطأً. 
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لع قروو تقر رار مدي سعواع للمد اهم أو لكورد فق الكاسو وان 
تربطهم به علاقة أو معرفة من عدمه؛ وقد فسرت كلمة (النفس) بالشخصية 
الإنسانية حتى لا يتقيد المدافع بالجرائم الموجهة إلى جسد إنسان أو حياته 

٠‏ بل كذلك الموجهة إلى عرضه كالاغتصاب أو الزنا أوهتك العرض وكذلك 
تقييد الحرية كالحبس غير المشروع في موضع بعيداً عن الاستطراق7). وهو 
ما أفصحت عنه المادة 70 مكرر عقوبات عندما منحت المدافع ع في القتل 
العمد في تلك الجرائم27). وإن كنت استبعد جرائم القذف والسب والتشهير 
رغم وقوعها على الشخصية الإنسانية » ومكانة المدافع أو مكانة غيره ذلك 
لانتفاء المي الأول والثالث حيث تبدأ الجريمة وتنتهي في لحظة واحدة 
وبالتالي تنتفي الحكمة من الإباحة. 


ون اكان هقد اطلعه "اقرع العريتى وشو انهاه 'ظتمنا بالعانون 
الليبى فما يطلقه القانون لا يقيده إنسان: عكس موقف المشرع المصرى الذي 
قيد اللذاهع ياموال مغيفة" نوين فم يسترى 1ن يكون اكال هارا أو مهولا . 
ويستوي في العقار أن يكون بطبيعته أو بالتخصيص أو بحسب المآل»: ويدخل 
في ذلك ؛ القوى الاقتصادية كالكهرياء والطاقة والحركة ... الخ فكل ما 
يدخل فى موضوع الدق محل الجفاية في السرفة يدخل في طاو الإباعة !8 


(1) وكذلك الاعتداء على سرية المكالمات والمراسلات ... الخ. محمد شنة؛ مرجع سابق؛. ص 
4 . 

(2) تفصيلا شرط التناسب. ص 154 لاحقا. 

(3) جاءت المادة 246 عقوبات مصرى وهى تقيد مطلق مال ومن ذلك إباحة الدفاع إذا كانت 
جريمة المعتدى هى الإحراق أو السرقة أو الإتلاف أو انتهاك حرمة ملك الغير. راجع 
التطبيقات؛. نقض 9 أبريل 1963م: مج الأحكام. س 14. ص 322. نقض 2 أكتوبر 
6م مج س 37. ص 684. 

(4) مؤلفنا فى شرح جرائم الأموال. 2006م:. ص 230 
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المطلب الثاني 


شروط الدفاع 


بحب أن يتزالفن: ض :قل المداشع شرطين لاياحة نذا القدل هيدا (الذووم 
(الفتاسب) غاذ( مكلف الشرظه الأول ونقى إناحة الحريمة حيفما' |5 سكات 
الآخر بحسن نية فيعد تجاوزا عن حدود الإباحة وتخفف العقوبة » ويستوي 
الدقاع يف + اللإشياق والتجيو اف نفاذا حا الاقسا مسري المفيز وقين امبر 
#وكذلك تكن اللجراكه العمذية والخطكية + وذلك هبديما يلن: 


[ - شرط اللزوم: 


تقضي المادة 70 عقوبات:«كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع ....» واللزوم 
فقا هو أن الوسيلة التي استخدمها المدافع هي الوحيدة لدفع الاعتداء 
بصرف النظر عن مدى جسامة الجريمة الموجهة ب- بمعنى أن المدافع مقيد 
من خلال هذا الشرط بكيفية الدفاع. فالمدافع إذا كان تحت تصرفه وسيلة 
أخرى (لا تشكل جريمة!'! وتكفي لرد أو إيقاف الاعتداء ولم يستخدمها 
إنتفى حقه في الدفاع الشرعي مثل ذلك : استطاعته انتزاع وسيلة الإعتداء 
من يد المعتدي(2): أو كان يكفي الصيا<( أو التهديد ولو بمسدس أو عصا 
غليظة أو اللجوء إلى السلطات7).: ولمن يضيف الهرب نقول: أن ذلك ليس فيه 
من الكرامة شيثاً أن نجبر المدافع على الهرب أو الاختفاء ويترك ماله وعرضه 
هيا للاعتداء !! وتدق المسألة إذا كان المدافع شترطيا كوم للدولة, 


وأن وضع الفقه استثناء على تلك القاعدة حيث أجاز الهرب إذا كان 


 )1(‏ يحي على المحكمة أن شين فى .حكمها أن الوسيلة الثى استمملها المداقم هى الوحيدة: 
بين جدية و إلا كان الككم معييا ققطي:تقضه, تقطن 26 يتاير 959 انمع الالحكاء: سن 
0 53 
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النتدي من الأضول أو الفروع او الآخرة تحفاظاً على اواصسر:الآسرة: 
ولكن ماذا لو كان المعتدي شرطياًة 


لقد. سبق التعرض إلى موظف: الشرطة فى حالة آداء الواحب :ونا يعال 
هنا أنه إذا كانت تصرفاته في حدود القانون فلا مشكلة. حيث لا يجوز 
مواجيقة بالتتة هكين ذلك إذا كان الشرظن ممص لأسيات: ل تاق يادان 
واجبه كجريمة سرقة أو الاغتصاب ... الخ حيث يطبق عليه أحكام الدفاع 
اللاسرعى شيورد زوه إذا هلوز تصن جدود الواهية فين قلا القكلة. 

المشرع الليبى والبحريني سلب من المدافع الحق في الدفاع الشرعي 
فقاصية عابة إل إ5ا كان التحاوة من جك الشرظة عاديا وظاهرا اعد 
المداهم آثة سيضاب يأذى يالغ أو حسيما قير المادة 70 مكرن عقويات ليبى: 
9 عقوبات أردنيإذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه 
يواجبه ونفا عن ذلك حالة خطن :+ فلا يجوز دقع .هذا الخظره إلا إذا كان 
رجل الضبط سيء النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على 
النفس» والنفس هنا تشمل الجسد والعرض والشرف. وبمفهوم المخالفة لا 
يحون استخدام الذفاع الشريعي:كد .وجل الشيظ فى مجال اثال: 


وبهذا إذا قام المدافع بتوجيه فعله إلى غير مصدر الخطر فقد انتفى 
الدواب بوسيلة أخرى". 


0 شرط التناسب: 


لم تتعر ض المادة 0م عقويات ليبى لهذا الشرط لكنه من المسلمات.» 
وتقول المادة 18 عقويات أردني: ... أ يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة 
المناسية» في الشرط الآول غلناة يجبي أن كون الرسيلة الت استخدمها 


(1) نقض 22 ديسمبر 1928م.: مج القواعد. ج 1: ص 92. ومن يضرب المجنى عليه بدعوى 
أن أخوانه واقفين على مسرح الجريمة ويخاف من إيذائهم والشرط أن يكون الضرب 
لمصدر الخطر. نقض 16 ديسمبر 8م مج الأحكام, س 9 ص 1095. ومن يدافع 
ضد الجمال ويترك الناقة فى أرضه. نقص 2 أكتوبر 1986م: مج س 37. ص 684. 
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الخداكم .هن الرعيدة كر الحذواة وهنا ينكن القول ياقه لا يدوق استكداه 
تلك الوسيلة بأكثر من الخطر الموجه إلى المدافع بمعنى أن يكون هناك تناسب 
نسبي بين الخطرين لا بين الوسيلتين كما هو الحال في اللزوه!"). 


وهذا الشرط من المسائل الموضوعية التي ت تترك لمحكمة الموضوع فقد 
يكون التمائل حتى ولو كان الدفاع أكثر خطراً عن الاعتداء فقد تقدم إمرآه 
بقتل المغتصب لشرفها . ذلك أن الحق في الحياة أقوى عن الحق في الشرف 
أو الاعتبار. إذن يجور إن يستخدم المدافع سلاحاً صد معتدي أعزل أو معه 
سلاح أقل خطراً من باب أولى!©. 

ونظرا لأن هذا الشرظ لآ يقير لنا إشعال إلا كى حالة الداع بالأساحة 
سلفا وعلى سبيل الحصر وذلك بالمادة 70 عقوبات وهي: 

1- فعل تتخوف منه الموت أو الجراح البالغة(©. 

2- في ست جنايات - الاغتصاب أو الاعتداء على العرض) أو على 


الحرية أو إتللاف الأموال أو السرقة وجنحة واحدة هي هى انتهاك 
حرمة مسكن ليلا أو ملحقاته. 


ومسايرة لمبدأ الشرعية لا يكون المدافع على حق إذا كانت الجريمة هي 
جريمة الزنا لأنها لا تتم إلا بالرضاء المتبادل . هذا وهي جنحه لا جناية » 


(1) فالمدافع ليس بيديه ميزان حساس للمواءمة بين الضررين خاصة فى الحالة النفسية 
التى يكون عليها حال ارتكاب الجريمة؛ فالمسألة موضوعية. نقض 6 يناير 1941م: مج 
القواعد. ج 5. ص 342. 

(3) فى مصر يرى البعض أن الدفاع الشرعى جائز ولو لرد صفعة على الوجه. رمسيس 
بهنام. مرجع سابق؛ ص 360. وفى البحرين غير جائز إلا إذا كان المعتدا قاصدا توجيه 
المزيد من الضربات. 

(4) حاول المعتدى اغتصاب امرأة فهم أحد عابروا الطريق بتخويفه حتى يتركها بمسدس كان 
على جانبه فانطلقت منه رصاصة قتلته على الفور عن طريق الخطأ. محكمة السين 
الفرنسية»؛ مشار إليه رمسيس بهنام؛ مرجع سابقء ص 359. 
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وكذلك اللقاء الجنسي -أياً كان مداه - بين بالغين عاقلين غير متزوجين فهذا 

ولكن ماذا لو تعرضت الأموال العامة للخطر؟ 

تعتقد أن المادة 70 عقويات وردت مطلقة لتشمل أى ضرر المال الخاص 
للكافة دون شرط المصلحة؛. فحماية الأموال العامة تشكل مصلحة لكل مواطن 
٠‏ ومن ثم يجوز استخدام القتل لحمايتها من الإتلاف أو الإحراق أو السرقة. 

تتمة: 

أن أسباب الإباحة تتعلق جميعها بالنظام العام لأنها تشكل مصلحة 
جوهرية للمدافع . وعلى جهاز النيابة العامة والمحكمة المختصة التصدي لها 
ولو بدون طلب من المتهم أو المسئول بالمال » سواء إعترف المتهم أو لم يعترف. 
هذا فضلا عن التزام المحكمة في حالة كمال أو نقصان تلك الشروط أن 
ضمت قواوها بالأدائة أو البراءة حقى تمبن ظرارها مخ الطلدق تمييذا : 
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الباب الثاني 
المساهمة والعقويات 


نتعرض لهذا الباب من خلال أربعة فصول: 
الفصل الأول: المساهمة الجنائية 

الفصل الثاني: انتفاء المسئثولية 

الفصل الثالث: ردود الأفعال الاجتماعية 


الفصل الرابع: انتفاء ردود الأفعال 
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الفصل الأول 


المساهمة الجناتية 


هناك نوعان من المساهمة : الأول : هو المساهمة الحتمية في الجريمة 
تلك التي تشكل عنصراً من عناصرها لا تتم إلا به وهي تقصر على الفاعلين 
الأصلبين كجرينة الرشرة الى لأ تم إلا بوجو راشي ومرتشي ماده 226 
عقوبات) وجريمة الزنا التي لا تتم إلا بوجود رجل وامرأة بحيث يقدم كل 
هما جزءا لا غتى عنه لتماء'الوكن اكادي زمادة 407 حقويات) بورهو السائد 
في كافة الجرائم الجنسية: بينما الثاني: هو المساهمة الاختيارية حيث تتم 
الجريمة من وجهة نظر القانون ولو من فاعل أصلي واحد. إلا آنه - أى هذا 
الفاعل - يرى أن يساهم معه غيره سواء في الركن المادي أو الأدبي للجريمة 
حتى تتم من حيث الواقع بصورة ناجحة. فيقوم باستخدام أكثر من شخص 
ويوزع عليهم الخطة التنفيذية ليختار كل منهم الدور الذي يقوم به. بوصفها 
البعض بالجريمة الجماعية أو بالجريمة متعددة المساهمين. والنوع الأخير هو 
المعول عليه في هذا المجال. 

ويمكن تعريف المساهمة الاختيارية بأنها لا تكون إلا إذا (تعدد الجناة 
في جريمة واحدة حتى ولو وقف نشاطهم عند حد الشروع في تلك الجريمة) 
فالشروع في جريمة هو جريمة ؛ وتقبل التعددء ولا تكون الجريمة واحدة إلا 
إذا تواغرت المساهمة قفن الركق المادئ والركن الأدبي على السواءة حسما 
يلي : 
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أولاً: وحدة الركن المادي: 

نعلم أن للركن المادي ثلاثة عناصر: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة 
العوية بيخ هذا العرار كدوكلف التشسف والجياة ع اكسباهمو نه كن يحمها 
على المساهمة الأصلية أي بارتكاب الركن المادي ولو بتوزيع أجزائه كل منها 
على مساهم ؛ وقد لا يجمعون على ذلك بحيث توزع الأدوار على نوعين : من 
يقوم بالركن المادي وحدة (وهي الحالة المسماة بالمساهمة الأصلية) ومن يقوم 
بدور المساعد أو الحرض ولا يكون له وجود على مسر الخريمة زوهي الحالة 


ولتوضيح ذلك فى المثال الأول: هناك ثلاثة جناة اتفقوا على سرقة 


منزل الأول قام باكتشاف المكان وتأكد من عدم وجود سكانء والآخر دخل 
المنزل وحمل المسروقات, والثالث نقل تلك المسروقات من مسرح الجريمة إلى 
حيازته الشخصية. هنا الجريمة واحدة مع تعدد المساهمينء وإن اختلف دور 
كل منهم في تنفين تلك الجريمة مثلا الأول قام بدور المساهم التبعى لأنه لم 
يساهم فى تنفيذ الركن المادى والثانى والثالث قاموا يدور المساهم الأصلى 
ككل منهنا قاع يفيت بعك عن الركن. المادى اللجريمة السرفة, 

وعن المثال الثانى: ماذا لو اتفق هؤلاء على جريمة فتل. بحيث يقدم 
الأول بندقية للثاني إلا أنه قام بتنفيذ القتل بمسدسء ثم جاء الثالث ليحمى 
ظهر القاتل؟ المساهم الأول لا يدخل دائرة التجريم لأنه لم يساهم في تحقيق 
النتيجة: بينما يسأل الآخرين : الثانى بصفته فساقما ايليا والثالث بصفته 
اها قيفي ْ 


ثانيا: وحدة الركن الأدبي: 


يمن كاضا اللقول دوجوم سناهية جشائية | يكيل طن . يدق كل منهة 
«سواء مساهمون أصليون او تبعيون» عناصر الركن المادي, بل يجب كذلك 
توافر عنصري الركن الأدسى؟» «العلم + إرادة». بحيث يقال أن المساهمين 


(1) يقول القضاء: إذا ضرب الجانى المجنى عليه فأحدث له عاهة وعلى الفور أتى شخص 
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يتطلب أن يكون كل مليم .هالا بآن' الوسيلة: الثى يقدمها عى جزء .من مشروع 
أجرامىء وأن تتوافر لديهم إرادة تحقيق النتيجة الإجرامية. ويستوي أن يتم 
هذا الإجماع قبل أو أثناء تنفين الجريمة(". 

ولكن ساذا قو كان الساهه القالت الذي اق يسيارتة ال الصفيذ بعلم 
باناها يتغل هو مال خادن جاعد اهميق والأول كان مكرما علن: اكتشاف 
الكاقء هنا 9 كرن العريمة هن ميالة سناهمة: لأنهم لم يهو على شتهدري 
القصين اتمقاقن: وبالقالى 9 يمتال نعنها ينوي المبناهه القائن يفيقاته مهما 
اعبلي لقان 


المشرع الليبي يعرف نوعين من المساهمة الجنائية: 
النوع الأول: المساهمة الأصلية والتي يكون فيها للمساهم وجود على 


مسرح الجريمة وهو ضا أسمام «بيالفاعل الأآصلي». وستعرضص فى هذا المجال 
إن مويه مق الشافل اللشوى: 


القوع الآخر» اللساهية الشعية ويكوق اكساهم شه ينيدا هن معره 
الجريمة وذلك في أحدى ثلاث حالات: المساعد والمتفق والمحرض وهم ما 

نتعرض إلى هذا الفصل من خلال ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: المساهمة الأصلية 

المبحث الثاني: المساهمة التبعية 

المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها 


آخر ينهال على ذات المجنى عليه ضربا. فهذا لا يعنى أن بين الفاعلين توافقا وبالتالى لا 
تكون الجريمة فى حالة مساهمة أصلية. نقض 3 يناير 1939: مج القواعد؛ ج 1. ص 
9 . حيث يعاقب كل منهما بحسب قصده. عملا بأحكام المادة 46 عقوبات بحرينى. 
(1) يلاحظ حالة (توارد الخواطر) الذى يسمع فيها شخص عن عزمه على قتل قلان فيرحب 
بذلك تخليصا للعباد من شره. ذلك دون أن يساهم معه فى التخطيط ولا التنفيذ. 
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المبحث الأول 


المساهمة الأصلية 


يقصر هذا لهال فى لد م والفاعل المعنوى 


أولاً:الفاعل اللأصلى 


عرفت المادة 99 عقوبات بفقرتها الأولى الفاعل الأصلي بأنه:«من 
يرتكب وحده أو مع غيره) وجاءت الفقرة الأخرى لتستكمل هذا المفهوم بقولها 
رمن ينكل في ارتكابها إذا كانت ككون من هدة أكفال مده او وير آخزه 
كل من ينفذ الركن المادي سواء كان وأنفدا أو أكثر يعد فاعلاً أفليك وهذا 
يعني أن له وجود على مسرح الجريمة('). فإذا أرتكب الركن المادي أكثر من 
واحد فلا مبرر للبحث عن من منهم السبب فى الإصابة التى آدت إلى وفاة 
المجنى عليه . 

ولتوضيح ذلك يعد فاعلا أصليا من يقوم وحده بدخول المسكن وحمل 
المسروقات سواء حملها إلى الخارج على دفعة أو دفعات. وكذلك من يطلق 


(1) مثلاً يعد فاعلاً أصلياً الخادم الذي اتفق مع السارق على تعطيل صاحب المسكن إذا 
حضرء فقام الفاعل بتنفيذ الجريمة ذلك أنه قدم جزءًا ماديا لا غنى عنه لتمام الجريمة: 
6 . وكذلك من يقف بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق وإعطاء إشارات 
التنبيه. نقض 8 يناير 1940م: مج القواعد, ج 5. ص 67. وسندنا الفقرة / 3 من المادة 
43 عقوبات«ويعد فاعلا من يقوم ... بأعمال منفذة للجريمة أو التي تؤّدي مباشرة 
هن 171 
حيث يعتبر كل منهما فاعلا أصليا وعليهما عقوبة واحدة. نقض 13 مارس 1957م: مج 
6 نوفمبر 1961م,: مج الأحكام. س 18.: ص 1082 . 
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النار على المجني علية طلقة واحدة أو عدة طلقات, مات المجني عليه أو لم 
يمت (شروع) أما إذا قام شخصان أو أكثر بدخول المسكن ثم أستولى كل منهم 
على جزء من المال فهم حمينا فاعلون أصليون: أو م أحدهم بتقييد المجني 
عليه وآخر أطلق النار وثالث أحرق الجثة فهم عا فاعلون أصليون كذلك؛» 
ما دامت الجريمة واحدة في الحالتين!0). 


هناك جرائم لا تقبل المساهمة الأصلية بحيث لا يرتكبها سوى فاعل 
أصلي واحد كالجرائم التي يتطلب ركنها المادي التكرار من نفس الفاعل 
كجريمة الإقراض بالربا الفاحشء. وجريمة ممارسة الدعارة2» وهناك جرائم 
لا تتم إلا يتعدد الفاعلين الأصليين كجريمة الزنا والرشوة على ما مر وجوائم 
ا ا ا ا لماك سارت صر 
بتدعيم كذب الآخر اذى حصل منه 0 أمواله ما دام المجني عليه واحد60. 
وإن كان البعض يرى أن الشخص الذى استعان به الجانى كشخص ثالث 
لتدعيم كذبه المجرد يعد شريكا!ة. 


خانياً:القاعل بالواسطة 


كانت القوانين تأخن بالفاعل الأصلى دون غيره أى الشخص الذى قام 
بتنفيذ الجريمة مباشرة متى كان بالغا عاقلا مريداء وبجانبه تأخذ بنظرية 
الأسكماك الللقة لامر مس أن الشركة سيقي احوافه شن العاهل 
الأضلى هإذا كان. الفاغل سكول أى بالغ عافل مريد سكل الشريك وال نا 
سكل يتتصوى اخ الشردك سقه اهراضة من' الفاهل الأهرن 0 


(1) نجيب حسنىء؛ مرجع سابق؛ ص . محمود مصطفىء مرجع سابق؛ء ص 309. 

١ 8‏ تعض 24 يونيق 1968م مع الأحكاء من :9ار هن 790 . 

3 لقص ماو 60 فاع الأمكاف من اقلم دنا لاقم كاز شييز هوا أردفية 
٠:89‏ مجلة نقابة المحامين. ص 813. جزاء 1985/134م: المجلة. ص 1388. 

[كم, . .وين راحم مولفنا فى تعراكه الأموال التحريتي السنابق: من :112 , 

(5) محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 172. أحمد شوقى. مرجع سابق؛ ص 392. محمد عياد: 
مرجع سابق.ص 287. 
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فكشف التطبيق مدى قصور هذا الاتجاه ذلك لوجود جرائم تقع وأضرار 
تحدث دون مساءلة الفاعل لأنه غير أهل للعقوبة: لا بصفته فاعلا لأنه لم يقم 
بتنفيذ الجريمة مباشرة ولا بصفته شريكا لأن الفاعل غير مسئول(!"). 

لهذا بدأت القوانين تهجر مبداً الاستعارة المطلقة للشريك وتأخذ يميداً 
الاستعارة النسبية لمعالجة هذا القصور التشريعى بأن يفصل حظ الشريك 
عن حظ الفاعل الأصلى من الناحية الذهنية بمعنى قد يسأل الشريك ولو لم 
يكن الفاعل الأصلى مسئولا بسبب قصره أو جنونه؛ مثل القانون البحرينى 
بالمادة 46 عقوبات والقانون الليبى بالمادة 102 عقوبات2). وجاء المشرع 
البحرينى ليؤكد مبدأ الفاعل بالواسطة بالمادة 43-2 عقوبات الذى يقرر 
مسئولية الشريك (الفاعل بالواسطة) عن الجريمة متى كان هو المحرض على 
ارتكابها أشخاصا قصر أو مجانين أو بالغين عاقلين حسنى النية(2. ووصف 
هذا المحرض بالفاعل بالواسطة لآن المنفذين للجريمة هم وسائل بيده كأية 
وسيلة مادية لتنفيذ جريمته"). 


زا كاك البعضن يفن القعه يري وسيتة بهذا :القاغل |بالسدرة] ذلاف 
أن دوز نويا ويث النكرة الإجرامية هن اهن الفاهل خين المسقول رالتقة 
الادى) للجريية"ابوبيةا نفلت الفاعل بالواسطلة هن امرض عشريك الأول 
يحرض شخص غير مسئول أو حيوان: والآخر يحرض شخص مسئول أى بالغ 
فاقل هريد على قا مسترف ف السافية القسية, 

وان كان الددا وكين انا بك البقات القلتوفية ف مسال دراك الصيفة 


(1) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 534. 

٠. )3(‏ لثادة 46 هفويات (إذا الختلق قصب مسافو سن المروية من مضد غيرة مخ الساهيين 
- عوقب كل منهم بحسب قصدم). والمادة 102 ليبي... إذا كان فاعل الجريمة غير 
عاقب تسيب من آسياب الإيائخة أو ...وجيت دع ذلك ساقبة الشريلة عسي 

١ )3(‏ كاده 43-] عيمن كاهلا بالواسظة من يبحمل :غلى اركقاب الجرونة هذا شير 
ننكرن» 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 536. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 392. 

١5‏ هن الثايت أن القائيخ المدرى ل يعرفها يسمى (بالفاعل اكمقدى) زيذا الخطعت فيه 
الآرك والأحكام وخ عاقت اكادء 42 عقوياك مصير كرب اليه باتخاة هيدا الاشارة 
النسبية. 


1[30 


كجرائم الموظفين كالرشوة أو الاختلاسء والجرائم الجنسية التى تتطلب أن 
يكون اتجانى ذكرا كاغتصاب الإثاث؛ 

ومن تطبيقا ذلك: أن يحرض موظفا حسن النية على استلام مبلغ من 
أحد العملاء بصفته قرضا وفى ذهن الفاعل بالواسطة هى رشوة. هنا لا 
يمكن وصف المحرض بأنه فاعل لانتفاء صفة الموظف. ومن تحرض مجنونا أو 
قاضرا على الغتمياب انك ل يمكخ وضش: الحسرضة يأنها فاعلة لأتناء صسفة 
الذكورة!). 


(1) وإن كان البعض يرى مساءلتها عن جريمة هتك عرض لأنها لا تتطلب صفة فى الفاعل 
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المبحث الثاني 


المساهمة التبعية 


لق .وفك اللشبرع. البحريني. المسناهمين القسييق (بالشركاء .وذلك 
بالمادة 100 عقوبات وحدد لهم ثلاث وسائل إجرامية هي على سبيل الحصر 
لا المثال('» التحريض والاتفاق والمساعدة). وهى وسائل إيجابية لا يكفى 
الامتناع لتجريمها كقاعدة عامة على ما سنرى فى المساعدة(6. 
فالشريك لا يكون أبداً دون فاعل أصليء الأول يكون تابعاً والآخر يكون 
مقيوهاء وكد ل بيكون للفاسل شركا: ولهذا وصقت الساهمة هنا بالشعية ا 
الخانوية الت كذ كم الجريمة دوتهاء .ومن هنا كلمن ميدأ الاسنصارة الذى 
تكس نان الشركك تيت الجرامة خخ التافل الأفناى بحميها تقد 
تاساولة الشريك يعي كشياذ تلن شاك ومسيلة مق كلف لوديا كل آل 
يركب الفامل الأصلي الجرئمة بالففل بح ولو وشت عفاد تمد الشتروع 
0 صورة من صوره الثلاث,؛ وبناء على هذه الوسيلة أو تلكء؛ بمعنى أن 
الاكتكراف بعت أن يكوة ساقا هل :ارتعات؟' الحرسةةة. وان يكزافر لدف 
الشريك القصد الجنائي فالمساهمة التبعية لا تكون في الجرائم الخطثية 
والجرائم الامقادية81) وهذا ما تخرص له تقصضيلة حسبما يلي: 


(1) يقول القضاء: على المحكمة إذا أدانت الشريك أن تحدد الوسيلة التى ساهم بها على أ 
لا تخرج عن إحدى ثلاث. نقض 31 مارس 1958م.: مج الأحكام. س 9. ص 342. 

(2) المادة 100 عقوبات (يعد شريكا: 1 - من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا 
التحريض, 2 - من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقت بناء على هذا الاتفاق. 3 - من 
اتفق مع غيره على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة). 

(3) ان الاشتراك لا يترتب أبدا على أعمال سلبية. نقض 28 مايو 1945م: مج القواعد؛ ج 
6ص 719. 

(4) لا يعد شريكا من يساهم فى إخفاء الجريمة (بعد حدوثها) كإخفاء الآموال المسروقة: 
وإخفاء جثة القتيل؛ ومساعدة الجناة على الهرب ... الخ. 

(5) بالنسبة للجرائم الخطئية: راجع تفصيلا ص 119 سابقاء وعن الجريمة الاعتيادية 
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أو بلاتحوفشن 

المحرض هو من يبث الفكرة الإجرامية في ذهن الفاعل الأصلي المسئثول 
أق ماكز عاضا هريد ادنولةا سنال عن السرية - مدل القع يطبت زد إذا الى 
بسلوكه وحدثت النتيجة الإجرامية أو وقف نشاط المنفذ عند حد الشروع . 
فالسامية فى الشروع جائزة قاكينا على ها سترئ + .وهذا ها ستشرضن نه 
من خلال ثلاثة عناصر: 


[ - السلوك الإجرامي: 


اكتفى المشرع الليبي بعبارة (من حرض) هكذا وردت العبارة مطلقة دون 
تقييد نشاط الكمريضن بوسياة معينة اصح لكريم كل الوساكل مدل اللصح 
بالقول أو إيقاظ النخوة بالكتابة. وأحياناً بالقول كأن يستغل المحرض في 
المنفذ طبيعة الاندفاع ويوعده بجائزة أو يتوعد له بالشر إذا لم ينفن؛. وقد 
بغر حميته بالداقع القومى كنيا(": أو شرف خريوته بالداشع الجسي؛ وقد 
يكون بالخديعة كمن يحرق زراعة شخص ثم يقنعه بأن الفاعل هو فلان» ثم 
يحوحةه على رذ الفعل 81 . 


وسواء قام المنفن بالجريمة على إثر هذا البث أو تراخي إلى حين متى 
توافرت علاقة السببية(2. وقد يتظاهر المنفن بعدم القبول ابتداء»؛ ثم ينساق 
إلى الجريمة محل التحريض إنتهاءً. 


أى التى تتطلب تكرار ركنها المادى كممارسة الدعارة أو الاعتياد على الربا الفاحش» 
فالمسألة تحتاج إيضاحا من ذلك لا يسأل الشريك إذا قصرت مساهمته فى الركن المادى 
لمرة واحدة فقد تكون تلك المرة هى الثانية فيسأل الفاعل الأصلى دون الشريك. 

(1) وهو موقف المشرع المصرى. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق.ص 7//5. أحمد سرورء مرجع 
سابق. ص 556. والأردنى. محمد عياد. مرجع سابق. ص 292. والجزائرى. محمد 
شنة؛ مرجع سابق. ص 175: هامش 1. أحمد شوقى. مرجع سابق.ص 403. 

(2) أما إذا أبلغ الفاعل بأن فلان سبه فيقوم الفاعل بضرب هذا الغيرء دون أن يحرضه على 
جريمة الضرب فلا يسأل. لآن إثارة البغضاء وحدها غير كافية. أحمد سرورء مرجع 
سابق؛. ص 558. 

(3) نقض 14 يناير 1958م: مج الأحكام. س 9. ص 39. نقض 13 مارس 1967م: مج 
الأحكام. س 18: ص 392. 
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يجب أن يكون التحريض موجها إلى فرد أو جماعة محدودين حتى نميزه 
عن التحريض العام الموجه إلى أناس غير محددين ويتطلب عنصر العلانية(!, 
فهذا كما يصح في علانية يصح في سرية . بصرف النظر عن معرقة المنفد 
لشخص المحرض ققد يتم عن طريق غير مباشر (شخص ثالث).. كما لو قام 
هذا الأخير بالإنابة عن المحرض الرئيسى مع إخفاء شخصيته غلى حيازة 
المخدرات لنقلها إلى دولة أخرى. 

2 - القصد الجناتي: 

يجب أن يتوافر لدى المحرض الأصلى القصد الجنائى حتى يكون 
مسئولاء ذلك بتوجيه نشاط الجانى إلى ارتكاب جريمة لها وجود بالقانون. 
ولا عبرة يعد ذلك بالبواعث الدافعة للمحرض على ارتكاب الجريمة أي سواء 
كانت شريفة أو دنيئة فالقانون لم يقيدنا بشيء من ذلك©. 

ثانياً:ا لاتفاق 

الاتفاق هو تقابل إرادتين - أو أكثر - صحيحتين - أن يكونا بالفين 
عاقلين - بهدف ارتكاب جريمة عمديه20. إذا تمت بالفعل بناء على هذا 
الاتفاق ولو وقف نشاط الجناة عنك حدك الشروع فالشروع في جريمة هو 
جريمة مع الفارق. 

وتقابل الإرادات يختلف عن توارد الخواطر فالأول يكون عن عزم 
وإصرار عكس الآخر الذي قد يصدر دون تفكير: وبالتالي ينعدم عنصر 
الإصرار أو التخطيطء فمن يقول لآخر نريد قتل فلان فيجيب عليه الآخر 
بأنه يتمنى ذلك ويصلي لحدوثه لأنه رجل شريرء فلا مسئولية عليه». وأن 


(1) التحريض العام يعتد به المشرع كاستثناء في جرائم أمن الدولة كجريمة مستقلة سواء 
حدثت الجريمة محل التحريض أو لم تحدث. وذلك بالمادة 156 عقوبات. فإذا حدثت 
فيسأل المحرض عن جريمتين. مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى. 2006م: ص . 

(2) محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 339. نجيب حسنىء؛ مرجع سابق؛ ص 429. 

(3) وتقول النقض: سواء كانت الجريمة المتفق عليها معينة أو غير معينة متى تمت بوسائل 
إيجابية. نقض 15 مايو 1965م: مج الأحكام. س 16: ص 441. 

(4) تقض 23 يناير 1933م: مج الأحكام. ج 3ص 123. 


14 


تكون الإرادتين متساويتين دون طغيان إحداهما على الأخرى(!"). 
كاككاءالساهدة 


لقد وردت المساعدة بالفقرة / 2 من المادة المذكورة بعبارة مطلقة (من 
ساعد بأية طريقة) وإن كان لآغراض التمييز بين هذه الصورة والصورة التي 
سبقتها (الاتفاق) تقتضي قصر المساعدة على وسائل مادية تعين الفاعل 
الأصلي على ارتكاب جريمة كما لو باعه السم وهو يعلم أنه سيستخدم فى 
القتل؛ أو أعاره مسدسا أو منحه حق طبع المنشورات على جهازه أو حتى إرسل 
طردا من هيئة البريد وهو يعلم بمحتواه». ومن ثم يجب استبعاد الوسائل 
الكلامية عدا وسيلة واحدة تتم بالقول؛ إرشاد الفاعل الأصلى بمعلومات عن 
جريمة معينة. فقد تعرض لها المشرع البحرينى ضمنا(. بينما صرح بها 
الأردنى الذى بعد أن حدد الوسائل المادية بالفقرة (د) من المادة 80 عقوبات 
أشار إلى الوسائل القولية بالفقرة (م) بقوله (من ساعد على وقوع جريمة 
بإرشاداته الخادمة لوفوعها). مثل من يتردد على المسكن المطلوب سرقته 
ليكتشف الظروف المحيطة به ثم يبلغ الجناة ويبتعد عن مسرح الجريمة!). 


في الواقع والقانون لا تخرج أعمال المساعدة عن مرحلة التحضير 
للجريمة وهي مياحة يحسب الأصل العام الوارد بالمادة 36 عقوبات بحريني, 
إلا أن المشرع هنا يقتضي - حماية لتلك الشرعية - أن تتم الجريمة بالفعل 
بناء على تلك المساعدة. فإذا وقف الفاعل عند حد الأعمال التحضيرية فلا 
مسئولية عليه ولا على الشريك. 

يستوي في القانون أن تتم المساعدة قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة - أى 


1 :ولا اضيخ السلوك هو التعريضن ل الاضاق. 

(2) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 806. أحمد سرورء مرجع سابق؛. ص 564. نجيب 
حسنىء؛ مرجع سابق. ص 509. 

(3) نعتقد أن المادة 3-44 بحرينى تستوعب تلك الصورة عندما نص على وسائل المساعدة 
المطلقة دون التقيد بوسيلة مادية وأخرى معنوية (كالمعلومات). وبهذا نتفق مع زميلنا 
قور محيه بقاتار مريك بنا/ق هن 177 

(4) محمد عياد. مرجع سابق. ص 305. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 409. 
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قبل أن تتم - متى يتوافر القصد الجنائي لدى المساعد. ومن أمثلة المساعدة 
قبل ارمكاب: الحسويفة إفداد. القاهل أو القاهلية: بالأسلحة أو الشيرة أو 
سيارة نفل المسروقات أو -مادة السم أو وسائل لطباعة المنشووات: آما عن 
المساعدة حال التنفيذ إمداد الجناة بسيارة لحمل الجثة أو قطع أسلاك 
التليقون تعدى الاسظجاد باحو تقرط هام مقامةه أن يكون المساضد يديد عن 


5 


مسرح الجريمة والا أصبح فاعلا غلى ما مر. أما عن المساعدة يعد ارتكاب 
الجريمة فلا تشكل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمها كجريمة مستقلة 
كجريمة حيازة أموال مسروقة رغم علمه بتلك الصفة!!). 


وعن الوسائل القولية فهي - على ما مر - استثناء كحالة الخادم الذي 
برش اتجداة باكيان المشكع تراك عرقت آلو انايد الثى يقرع .فيها لحت 


ولكن هل يجوز المساءلة عن السلوك السلبي للمساعدة 5 كما لو تعهد 
الخادم بعدم أحكام قفل باب الشقة المراد سرقتهاء أو تعهد شرطي بعدم 
التدخل لمنع الجريمة مع علمه المسيق؟ نعتقد أن ذلك يدخل سياق المساعدة 
بسلؤك إيجابي #القص وزذ مطلفاً ليشمل هذا وذاك؛ متى حدثت الجريمة بناء 
على هذا السلوف. ها دام المساغد ملتزماً التزاما خاضا كاتخاد والشومطي 
في المثالين السابقين؛ أما إذا كان ملتزماً التزاماً عاماً فامتتع عن القيام بعمل 
إيجابي كان من شأنه منع الجريمة فلا يسأل عن الجريمة ولا يجب القول 
بأنه شريك20), فيسأل عن جنحة النكول عن المساعدة وإن كنت أهيب بمشرع 
القد«'أن يضيق نضا مقايلاً للمادة 305 عقوبات:.بحروين. قير نص احادة 
9 عقوبات التى سبقت الإشارة إليها لارتباطها بواجيات الموظف العام 
«الشرطة» بشرط أن يكون قادراً على منعها بسلوك إيجابي حيث لا تكليف 
بلا مستطاءع©. 


(1) محمد شنة. مرجع سابق. ص 177. محمود مصطفىء؛ مرجع سابق. ص 338. نجيب 
حسنىء مرجع سابق. ص 509. 

(2) حتى ولو كان قادرا على منع الجريمة ولم يمنعها. أحمد سرورء مرجع سابق؛ ص 566. 
محمود مصطفىء. مرجع سابق. ص 329. نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 512. 

(3) المادة 305 عقوبات (يعاقب ... من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة- 
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في الاشتر 


وتتمة لهذا المبحث نتعرض لبعض المسائل ذات العلاقة وهي الاشتراك 


تراك والشروع في الاشترا تداك 


الأولى: الاشتراك في الاشتراك: 


تجد هذه الفرضية مجالها في حالتي التحريض والمساعدة دون تصورها 


في حالة الاتفاق حسبما ليا 


(0 


2) 
(3) 


ب ال 5 اختفاء 
شحصية اللحرضن الأساسي- وآن معرقة الفاعل الأضلى للتعركن 
الأساسي ليست غنضراً من عداصير 'التجريء01 وتقول المحكية 
العليااللببية» كد يقوم العوض بتكيل آخر لراسية القاه له 
وعندنا نص المادة 44 عقوبات يتسع لذلك فالمشرع البحريني لا 
يفقل..عونا السشتاية الطتعت يل القروة حرية ارقف سار لي 
الشريك على مسكولية القاغل الأصلى - تاسيناً على ثفس الأساس 
السايق. 


20 وكذلك فى المساعدة «فالاشتراك في الا شتراك» جائز كما لو اتفق 


شخص على أمداد الفاعل بالوسائل كسيارة لنقل المسروقات فوكل 
المساعد مسناهدا آخر لقيادة 00-5 أو لتوصيل السلاح متى تواطفر 
القصد الجنائي لدى هذا الأخير(ة) 


الثانيك: الشروع في الاشتراك: 


سبق القول في مجال الشروع أن: الاث شتراك في الشروع جائز بينما 


-- أو مجنى عليه فى جريمة) . 

أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 414. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 568. رمسيس 
بهنام. مرجع سابق. ص 530. ويقول القضاء فى ذلك: للمحكمة أن تستشف التحريض 
من قول شاهد أو اعتراف متهم على متهم: وكذلك اسنتاجه من بعض القرائن. المحكمة 
الليبية 14 شراين1959زمي 2ض 193. 

المكمة لديا 4 ظيراض 859 اح الجلفح اقزرهن 198 

محمد شنة. مرجع سابق. ص 178. 
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الشروع في الاشتراك غير جائزء ذلك أن مسألة الشريك سواء هو المحرض 
أو المتفق أو المساعد حيث يتطلب تمام الجريمة موضوع الاشتراك حتى ولو 
وقف نشاطه عند حد الشروع فهو جريمة!'). وهنا نجد هؤلاء لم يشتركوا بعد 
فقط كانوا يشرعون دون أن يتم التنفيذ. فعلى أي أساس يسألون؟ 


 )1(‏ يلاحظ موهف المشرع من الشروع فى الجنحة فهناك: جراقه جنحوية لا عقاب على 
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املمبحث الثالثت 


أثر الظروف على المساهمين 


قلنا أن موضوع المساهمة هو جريمة واحدة متعددة المساهمين . فماذا 
لو كانت الجريمة ترتبط بها بعض الظروف المشددة أو المخففة بالنسبة للفاعل 
الأصلى (المجرم). فهل تسرى تلك الظروف على المساهمين التبعيين كذلك5. 

هناك نوعين من الظروف: ظروف مادية وأخرى شخصية:؛ وكل نوع منها 
قد تختلج به ظروف مشددة أو ظروف مخففة وهذا ما دتعرض له من زاوية 
المساهمين حسبما يلي: 

أولاً:الظروف المادية 


أن الظروف المادية تلك المتعلقة بالجريمة لا بالمجرم لم يتعرض لها 
المشرع الليبى تاركا إياها للقواعد العامة التى تمد بنظرية العلم كتمضير 
مق حافت القمبد: علما يان كلك الكتروف كد كو (مفددة) العقوياك هفل 
ظرف الإكراه أو حمل السلاح أو الترضد فى القتل أو الكسر فن السرفة أو 
الإكراه فى هتك العرض. وقد تكون (مخففة) لها مثل ظرف سرقة الأقارب 
والتوافه من المال» وعن موقف المساهمين التبعيين كالمحرض والمتفق والمساعد 
فوع القواهن العامة بالقانيق اللببى كشن أوضسته اكادة 47 عقوبات بحر 
حسبما يلى!): 

1- إذا كانت مشددة للعقوبة فلا تسري على الشركاء إلا إذا كانوا 
عالمين بها وقت ارتكاب الجريمة حتى يكتمل قصده الجنائى (العلم 
والإرادة). فمن يحرض الفاعل على ضرب امرأة مشهورة بفساد 
الخلق فقام بقتلها. هل يسأل الشريك عن جريمة الضرب المفضى 
إلى الموت؟ أم عن الضرر البسيط؟ ومن يتفق مع الفاعل على 


(1) المادة 47 عقوبات :«يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا 
بهاء ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها». 
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(0 


(2) 


(03) 


السرقة نهاراً فيرتكبها الفاعل ليلأء هل يسأل الشريك عن جناية 
السرقة لحدوثها ليلا أم عن جنحة السرقة لحدوثها نهارأة أو مع 
التسور أو الكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. ومن يتفق مع 
الفاعل على هتك عرض قتاة فيرتكبها بالعنف. وذلك دون علم 
الشريك ولك الظاروف» الشريك هنا يسال عن هقويه فلك الجراتم 
ذوخ تقنديد بكس _الفاعل الأصليء أبن إذا كان الشريك بعلم عسيفاً 
بتلك الظروف فتشدد عقوبته كعقوية الفاغل الأصلي(0. 


آم إذا حاتت كلك الظروف سكفقة النفوية فقسرى عق كاقة 
المساهمين التبعيين سواء علموا بها أو لم يعلموا ولو بدون نص 
كما هو الحال فى ليبياء فمثل تلك الظروف إنما تقلل من مدى 
جسامة الجريمة ذاتهاء فلماذا لا يستفيدون منهاء مثل من يحرض 
الفاعل على سرقة سيارة فأخذ منها مصباحا فيسألان عن جريمة 
سرقة الأكياء اكاكيق أو كام الفافل باسهمائها كم رذفاءاو كان 
الاتفاق على القتل فاكتفى الفاعل بالضربء أو كان التحريض على 
الاغتصاب فهتك عرضها. 


كانياً:الظروف الشخصية 


إن تلك الظروف تتعلق بالفاعل الأصلي دون الجريمة. وتصدى لها 
المشرع الليبى بالمادة 101 عقوبات2). وقد تكون مشددة للعقوبات كصفة 
الأصول أو الفروع فى جريمة هتك عرضء وقد تكون مخففة كالسرقة بين 
الأصول والفروع أو قتل الزناة حال التلبسء وقد تكون مانعة من العقاب7) وما 
آثن ذتف غلى المساهمين العسنيةة 


محمد رمضان بارة؛ مرجع سابق. ص 350؛ أحمد شوقى. مرجع سابقء. ص 427. نجيب 


سابق. ص 360. أحمد سرور»؛ مرجع سابق. ص 585. 


المادة 101 عقوبات»لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل - الظروف 
يمن يسسشد غلىن المادة 103 عقوبات» محمد بارة, مرجع سايق» ص 0. 


كحالة من يبلغ من المتهمين عن باقيهم إلى السلطات المختصة. 
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لقد صرحت المادة 101 ليبى على ما مرء والمادة 48 عقوبات بحرينى 
بأن تلك الظروف سواء كانت مشددة للعقوبة أو مخففة لها لا تسري إلا على 
من توافرت فيه(!) ومن كان عا ماً بها من باقى المساهمون سواء كانت مشددة أو 
مخففة. سواء كانوا من الفاعلين أو الشركاء. مع خلاف جوهرى لموقف المشرع 
المصرى©). ومن الظروف الشخصية المشددة الجراتم التي يتطلب القانون 
فيها صفة معينة بالفاعل الأصلي كصفة (الطبيب) في جريمة الإجهاض؛ 
وصفة (الخادم) في جريمة سرقة سيدهء. وصفة (الابن) في جريمة قتل أحد 
أصوله. كا كانت أو أبا). ومن الظروف المخففة كذلك الذي يتطلب فيها 
صفة معينة. صفة حداثة السن: وصفة (الأب أو الأخ أو الزوج) فى قتل المرأة 
الزانية ومن معهاء وصفة (الأم) في قتل وليدها من سفاحء: وصفة النسب فى 
السرقة بين الأصول والفروع. 

الجريمة المحتملة : 

نبحث هنا عن وجهة نظر القانون الليبي عن علاقة المساهمين التبعيين 
(الشركاء) عن جريمة أخرى - غير المتفق عليها - ارتكبها الفاعل الأصلي: 
كما لو تم الاتفاق على ارتكاب جريمة هتك عرض أنثى فقام الفاعل بسرقة 
عقدها الذهبىء أو تم التحريض على إتلاف سيارة فقام الفاعل بسرقتهاء 
أو كانت المساعدة لارتكاب جريمة سرقة منزل فقام الفاعل بهتك عرض 
صاحبته. أو تم التحريض على سرقة منزل فقام الفاعل بقتل حارسه. 


لقد تعرض المشرع الليبى إلى تلك الحالة بالمادة 103 عقوبات!؟) عكس 


(1) المادة 48 عقوبات»لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت 
لديه؛ سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة أو مانعة للمسئولية». لم يقيدها المشرع هنا 
بالفاعل أو الشريك ولا بالعلم أو بدونه. 

(2) تقضى المادة 2-39 عقوبات مصرى فى مجال الظروف الشخصية المشددة (لا تسرى 
إلا على من توافرت لديه من الفاعلين سواء علم بها أو لم يعلم. أما بالنسبة للشركاء 
فقد تعرضت لها المادة 41 أولا (لا تأثير على الشريك من الأصول الخاصة بالفاعل التى 
تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بها). 

(3) المادة 203 عقوبات ليبى: «من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد 
ارتكايها متى كانت يحتمل وقوعها عادة ...». 
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الأشرت البجريي اذى التزم الصمبه حيال سقرلية الريك هن ا الكريية 
المكتملة) وليس حميجا القول باثه > المشرع الليين > تعرض لها جامادة 
5 سقوياه فيه اكاحة شخص. متشرنية الماعل الأسدلى تحني مده 
الاحتمالى!). وليس صحيحا القول بأنه - أى المشرع - تعرض لها بالمادة 46 
عقوبات: فهى الأخرى تنحصر فى القصد الجنائى العام أو المباشر ولا علاقة 
ها بموضوهناةةا:.والحكم وفقاً للمادة 103 تين :مساالة المساهم 151 كانت 
الجريمة من المحتمل حدوثها وفقاً للمجرى العادى للأمور. 


وما نعتقد بصحته هو موقف المشرع البحرينى ذلك بعدم مساءلة 
الشريك عن الجريمة المحتملة فالمشرع وقد التزم الصمت لا عن سهو منه بل 
كان متعمدا ذلك بدليل أنه جاء فى القسم الخاص لقانون العقوبات ليضع 
لنا على تلك القاعدة استثناء بالمادة 383 بقوله:«يسأل من ساهم فى سرقة 
أو شروع فيها عن الجرائم التى تقع من غيره ولو كانت غير التى قصد 
ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته» بمعنى أن الأصل 
فى الجرائم المحتملة بالمملكة بعدم مساءلة الشركاء عنها إلا فى جريمة 
السرقة. والقول بغير ذلك يُعنى الاصطدام بالشرعية حيث سيعاقب الشريك 
عن جرائم لا نص فيها(©. 

وهذا يعني فى البحرين مسئولية المساهمين التبعيين عن الجرائم 
الأخرى التي يمكن توقع أو احتمال حدوثها سواء حدثت الجريمة الأصلية أو 
لم تحدث فى جريمة السرقة دون غيرها. 

أما فى مصر وليبيا والإمارات يسأل الشريك فى مواجهة سائر الجرائم؛ 


(1) قارن محمد شفة؛. مرجع سابق. ص 156 ؛ المادة 25 عقوبات بحرينى تتكلم عن القصد 
الاحتمالى وهو التوقع بقولها (تكون الجريمة عمدية إذا ... وإذا توقع الفاعل نتيجة 
إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها). المادة 46 عقوبات«إذا اختلف 
قصد مساهم .. عن قصد غيره .. عوقب كلا منهم بحسب قصدمه». 

(2) المادة 43 عقوبات مصرى المقابلة للمادة 51 عقوبات اتحادى و 103 عقوبات ليبي :«من 
اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت (الجريمة 
نتيجة محتملة) للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ...». 

(3) وبهذا نختلف مع زميلنا دكتور/, محمد شنة. مرجع سابق. ص 186. 
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سواء كانت الجريمة المحتملة أكثر أو أقل جسامة؛ فالنصوص وردت مطلقة 
قلا نقيدها نحن. ومن ثم إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها هي سرقة 
مسكنء. وضبط الفاعل وعارضه صاحب المسكن ققتله فيسال سائر الشركاء 
لأن القتل محتمل مع السرقة؛ أما إذا دخل الفاعل المسكن واغتصب صاحبته 
غلا يسأل الشركاء لأن الاغتصاب غير محتمل مع السرقة. وكذلك إذا وقف 
نشاط الجانى عند حد إتلاف منقول أو انتهاك حرمة مسكن. 

أما إذا كان الاتفاق على جريمة ضرب امرأة عاهرة فقام الفاعل 
بإجهاضها(()). أو كان الاتفاق على القتل فقام الفاعل الأصلى بالسرقة أو 
الزنى قلا مسئولية على الشركاء عكس ذلك فى مصر. 


عقوبة المساهمين: 


المقصود هنا هم المساهمون التبعيون حيث قام المشرع البحريني بربط 
حظهم بحظ الفاعل الأصلي كقاعدة عامة بالمادة 45 عقوبات والتي تتضمن 
أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وهى القاعدة التى يستشف منها المبدأ القاضى بأن (الشريك يستمد إجرامه 
من الفاعل الأصلى). 


(1) بالقانون الاتحادى والليبى والمصرى يسأل الشركاء عن تلك الجرائم المحتملة لوجود 
نص. تفصيلا. نقض 27 ديسمبر 1955م: مج الأحكام. س 6. ص 1561. نقض 7 
أكتوبر 1958م؛ مج الأحكام. س 8. ص 760. نقض 30 يناير 1961م: مج الأحكام. س 
0ص 118 . لأن الإجهاض من المحتمل عقلا أن يترتب على الضرب. العليا الليبية 5 
ديسمبر 1972م ع 2. ص 88. العليا 10 يناير 1978م: ع 3. ص 304. 
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الفصل الثاني 


انتغاء المسئوئية الجنائية 


قلنا سلفاً أن (الجريمة) تنتفي لأسباب خارجية أي تخرج عن البنيان 
الدة للجانى فى الإصابة؛ بينما (المسئولية) تنتفى لأسباب داخلية تعصة 


حالات: 


أولاً: صغر السن والمرض العقلي. 
ثانياً+ حالة السكر التهري. 
خالكا+ بحالة الوق 

راتما سانة خوى ساقي 


وتخصيض لكل ماتد اهو اللواتم 'القلاة: الآولى ١!‏ ميضكا خاضا حسيها 


(1) تقضى المادة 86 عقوبات بامتناع مساءلة الأصم الأبكم جنائيا ذلك لانتفاء الإرادة 
لوجود هاتين العاهتين. إلا إذا أثبت التقرير الطبى نقص الإرادة لا انعدامها فتخفف 
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المبحث الأول 
حداثة السن والمرض العقّلي 


أولاً: السن 

عق القابث طليا إن الكيرة الأضاتية نير مع الحالة العدرية سهرا 
طردياء فكلما تقدم الإنسان في العمر زادت خبرته ودرايته بأمور دينه ودنياه 
وبالتالي يكون عالمأً بماهية تصرفاته وآثارها وعما إذا كانت نافعة أم ضارة!), 
فإذا بلغ تلك الدرجة من العلم والتمييز فيصبح لإرادته قيمة في نظر القانين: 


والمسكولية الجتاكية تسير - هي الأخرى > مع الإرادة الإنسانية 06 وغدهاً 
كمالا ونقصانا. 


والمشرع اللببي كنم السن إلى كلاقة مراحل اعمزية لكل تمتها اعكامها 
الأعلقة بالسيكولية المقاقيه01 ريعب تهديف اميق حت يزوم ارتكاب الحريمة 
لا الحكم عليه وإثبات السن يكون بورقة رسمية كقاعدة أو عن طريق 
خبير تكلفه المحكمة رسمياً وإن كان للمحكمة حق رفض تقريره أو استبداله 
بقرر اال قرو قا 


الأواق منة ولارة الأتسساق وحن تمام ولوقه مدن الرامة عش كماما 
هناء يفترض المشرع أن مثل هذا الشخص لا خبرة له بأمور حياته وبالتالي 


(1) نجيب حسنى؛ مرجع سابق. ص 561. 

(2) ذلك بالمادة 1 من قانون الأحداث المشردين لعام 5م والمواد من 80 إلى 81 
عقوبات. 

(3) المادة/ 1 من قانون الأحداث 1976/17 البحريني... من لم يتجاوز سنه خمس عشرة 
سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ....». 

(4) المادة 275 أ.ح«يحكم القاضى بحسب قناعته التى تكونت لديه بكامل حريته ...2 فإذا 
كان الطبيب الشرعى خبيرا فالقاضى هو خبير الخبراء. مؤلفنا فى الطب الشرعى, 
السابق. ص 16. 

)5 راجع المادة 29 من قانون الأحداث السابق. 
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يكين كلم سق 8 ومسرفاقه سيقرو ا وار داك متددمةوالكالى انعد مسكر ليقة: 
وذلك بالمادة 050 عقوبات :رلا مسكولية غلئى من لم يجاوز الرابعة عشر من 
عمره..). وذلك مهما ارتكب من جرائم, ومهما كان جسامتها على الهيئة 
الاجتماعية. 


وتلك قرينة قانونية مطلقة لا تقبل إثبات العكس حيث لا يقبل الدفع 
بآن المتهم كان هاكا بمامية تسرفاتة ولد خيرة شن آسور حياته 0 ان أنه 
متزوج ويدير أسرته! ... الخ فمثل ذلك لن يحول الإرادة المنعدمة إلى إرادة 
صحيحة؛ ونحن كجنائيين لا نعتد برضاء من لا يعتد القانون بإرادته. 


ونظراً لضرورة حماية المجتمع من تلك الشريحة إذا ما ارتكب القاصر 
جريمة ومع انعدام مسئوليته الجنائية وتوافر خطورته الإجرامية. أحل 
المشرع التدابير الاجتماعية محل العقوبات الجنائية وذلك بعجز المادة سالفة 
الذكر. على ما سنرى فى باب العقوبة. 


الثانية: فإذا تجاوز سن الرابعة عشر ولو بيوم وحتى قبل بلوغه 
الثامنة عشر ولو بيوم واحدء يفترض المشرع - ومعه حق- أن خبرته بالحياة 
وقد بدآت ومن خلفها بدأ علمه بتصرفاته يتنامى يوما بعد يوم » وتلك قرية 
قانونية للاعتداد بها كإارادة ناقصة وبالتالى تخفف مسئوليته الجنائية!). 
وهذا ما صرح به المشرع الليبي بالمادة 81 عقوبات عندما وضع حداثة السن 
وتحديدا من 14 - 18 سنة ضمن الأعذار القانونية المخففة للعقوبة وذلك 
لقولة بوه يشال جناكيا الصغير ما بين الرابعة عشر والثامنة عشر .... 
تخفض العقوبة إلى الثلثين» بينما تعد تلك المرحلة غذوا قافينيا فى البحرين 


(3) قبية 61لغام 1953مر مح 5ةق 

(3) على ما سنرى فى التدابير كرد فعل جنائى تعتبر الخطورة الإجرامية شرطا من شروطها 
وقد تعرصت المادة 1 من قانون الأحداث المشردين 5م إلى الحالات القئ تشكل 
راكن على جود الخطورة هنها: امفاف على اليرب من تجاه الضليه أو القدريية: 
المروق من سلطة الأبوين» عدم وجود وسيلة مشروعة للتفتيشء والتسول والقيام بأعمال 
بهلوانية ... الخ. 
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حيث جاءت المادة 71 عقوبات لتحدد تلك العقوبات. ذلك بالسجن المؤقت 
أو الحبس إذا كانت عقوبة جريمة الحدث هي الإعدام: وبالحبس في باقي 
الجنايات!!). هذا وعن الجنح فقد حددت عقوبتها للأحداث المادة 73 عقوبات 
وهي نزول القاضي إلى الحد الأدنى إلى أدناه أو ينقص عنهء فإذا كانت 
العقوبة هي الحبس والغرامة للقاضي الحكم بإحدى العقوبتين ...الخ. 

الثالثة: إذا بلغ الإنسان سن الثامنة عشر بالتمام يفترض المشرع أنه 
قد اكتملت خبراته الإنسانية ونمى علمه وبلغت إرادته 0 يصبح بمقتضاه 
اهلا للسكرلية الجناكية الكاملق إله إذا ملقيا محتوها أو معدينا كيذ نا 
ستعرض له في مبحث لاحق. 

ثانياً:المرض العقلي 

لقد عالج المشرع الليبى هذه الحالة بالمادتين 83 2) و 84 7) عقوبات, 
فقد سار على منطقه حتي النهاية عندما أقر بأن المسئولية الجنائية تسير 
مع الأواةة الأفساتية وحود أ ميعدماء وكمالا وتتصباناء وللقول بانعدام أو نقص 
المسئولية بسبب المرض يجب التعرض إلى تلك الأحكام حسبما يلي: 


الأول: طبيعة المرض: 


أن اليش العقلي اليين كحالة بحداكة المنن ظهن) الأخين كوخ ظاهريا 
يشكل لا يسيب لنا"افقالا هذا وقدضهمه كيادة اليلاف أما الأول لبس كذلك 
ونالتاتى بحب النمان ترينة الصدحة إي أن كل إشيما ن :متايه الع تومن د عزن 
بغير ذلك أن فليثبت7). 


(1) الحبس كعقوبة جنحوية يبدأ من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة بالمادة 


4 عقوبات. 
١‏ أناذة:83 عكراشزولا سيكو نية ظلى من ارتكي العمل ويد عيب عقن كان سخ كين إذر الف 
أو اختيار». 


(3) المادة 84 عقوباتإذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار 
ب حالة نرضية حك عليه ينتوية بمتففة باسقدال عتوية الإغدام إلى الجن عقر 
سنوات على الأقل والسجن المؤوّبد إلى السجن خمس سنوات على الأقل؛ وتخفض باقى 
العقوبات إلى الثلثين». 
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والإثبات حسبما القانون البحرينى لا يكون إلا بتقرير نهائي (لا 
بوصفها 2 حسيما تصرح المادة (1) من قرار وزير الصحة 3 لعام -1983م 
هي المختصة بعلاج مدمني المخدرات والمسكرات!"). ذلك لوحدة العلة (المرض) 
وإلا تعرضت أي مستشفى أخرى أو طبيب آخر تعرض كاتب هذا التقرير 
للسارلة النادسية يفف اللناكة 6) نمع هذا القراراة سم حاقيب ولا حك عه 
المحكمة الجنائية المختصة من جانب آخر. 

وما يذكر أن للمحكمة أن لا تعتد بتقرير المستشفى الحكومى رغم 
فانونيته متى راودها الشك فى صحته بالمقارنة مع تصرفات وسلوكيات الجاني 
حال إرككاب: جرووهاتل نالك عظبيها للما3735-3 إبجرزاءاك يجتاقية الس سيوم 
بأن القاضي الجنائي هو سيد الدعوى وخبير الخبراء وإليه ترجع الأمورء فلا 
يخفى أن هذا التقرير هو دليل وللمحكمة تقرير ووزن تلك الأرلة4), 


الثاني: وسائل المرض؟ 


نقد أحسق. الشرع الليبى .صبتها عتدما امهم بالتتيجة دون الوسيلة 
هفك أجاق للنسكمة آن تمشم عن المسكولية فى هذا التجال إل إذا شقد امتهم 
الإدراف آو خرية «الاخنيان خاركا باب الوساكل هتدوها مات العلم السديف: 
وبهذا تاق هن قصور الشرع الآرون مدنا بحدة الوساكل(بالجنون)1") وحدة 
بالمادة 91 مفوياكه .وقصوز الشرع اللضرى #تحديدها (بالجتون العامة 


(1) المادة 1 :«ديكون علاج مدمنى المخدرات والمسكرات فى عيادة خاصة بمستشفى الأمراض 
النفسية والعصيية ....». 

3 * اقادة 6 شن كات الغرارسقل من مخالت .ميال إلى التعدة .لسري يشان شا كرام 

3 تعفن 23 بوكين 1958دي اللمكاسن قيض 290 
الأحكاف بن 11:.صن /377. 

(5) الجنون هو خلل جسيم يصيب القوى الذهنية فيؤدى إلى انحراف فى السلوك على نحو 
غير مألوف ودون رغبة منه فيه. 
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عقلية)!© بالمادة 62 عقوبات. هذا فضلاً على أن المشرع البحريني أعفى 
رجال القانون من البحث في أنواع الأمراض النفسية والعقلية والعصبية 
وهي من الكثرة بما لا خطيقها مجلداتء ضمتى اثبت التغرير الطبي أن المتهم 
كان حال ارتكابه الجريمة فاقد أو مختل الإدراك (أي الإرادة) ومع قناعتها 
تستطيع التصدي للدعوى دون الرجوع إلى مفهوم الجنون أو العاهة العقلية.. 
الخ(6©. 

وبمفهوم المخالفة لا يعتد القانون بالآأمراض الجسدية مهما كانت 
جباتها"! كزيريلة سنيف آو. اماع المحاكمة إل بإذا كان ليا"أقرا علن 
التقدن أو القل كتهو اكسالة إلى الطروظ التضتائية 9 الأغذاو الغائونية: 

الثالث: المحاصرة: 


تصرح المادة 83 عقوبات بهذا الشرط بقولها:«...وقت ارتكاب 
الجريمةب. تسن أن معاصيرة امرض الجريية شرظة لول وامتاع 1ن 
ديف القوية إما ]5ا 'أحيي اعنيم بهذا الرحن ظلى إكر ارهاب الحربية 
فد اكن“الذلك. على ممكرليته اللنائية واق. (أوظدت مشاكيقه سحن عانق 
ذلك لممارسة حقوقه في الدعوى أولاً + وليشعر بآلم العقوبة ثانياً: وذلك وفقاً 
للعراد 445 إسرادات عشاكية"اخاذا اشقن اهريدت الجاكينة وتحمم مدة 


(1) العاهة أقل من الجنون أثرا حرية الاختيار وإن سوى المشرع المصرى بينهما فى النتيجة 
«امتناع المسئولية»» نقض 12 ديسمبر 1966م مج الأحكام. س 17, ص 1245. 

(2) من أوجه القصور التي اكتشفها القضاء المصري تطبيقاً للمادة 62 عقوبات أنه لا يعتد 
بغير هذين المرضين حصراً دون غيرها حتى ولو كان هذا المرض يعصف الإرادة كمدمن 
السيكويافه او غير واتفضى 12 ديسهير1986ه يخ الأنسكاع ين 17 هن 12:14 ,تقض :30 
يوقو 954 عمد الالكاد ينك سن 8:01 

(7103 جتن 29 يرتيو 1964 مع التحقام بسن 15 سن 670 

(4) يرى البعض بأن المرض الجسدى كالمرض العقلى واستند على عبارة (حالة مرضية) التى 
وردث مطلعة بامادة 33 صقويات: ومن كم يقون له صذرا شائونيا تتحفيق العقوية: محمد 
شنة. مرجع سابق. ص 160 . 

(5) المادة 445 أزح «إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال 
عقلى ... طراأ عليه بعد وقوع الجريمة؛ يوقف رفع الدعوى أو محاكمته حتى يعود إلى 
رشده». 


10 


الإيداع بالمستشفى من المدة المحكوم بها عليه إذا كان مدانا 446-2 إجراءات 
ناي 
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الممبحث الثاني 


السك رأوالادمان 


لق .هديهة الماذة 87 عقؤيات: بإتشال الشكر القيرى حنمن حواقة 
المستولية!). ولعل الحكمة من ذلك واضحة هي انعدام إرادة من كان في حالة 
كر اتا إركاية الجروية: وكاف السكية ضسحضى الانسناء عن: هذا التمن 
فالمادة 83 و 84 بشأن المرض تسد مسده أو تغني غناءه. إلا لرغبة المشرع 
إيجاد تفرقه - فى مجال السكر - بين حالتين لكل منها حكماً يتعارض مع 
الأخر + السكر الرى كنانع. والسفن الاخاري هين ماني وتات ترفة 
غين وادكة بحافة الأمواض: 

هذا ولحمن الشرم حنها نكما اعقد, بالتتيعة دوق الرسبيلة مكل 
موقفه من حالة الإمراض . حيث اكتفت المادة 87 عقوبات بوجود المتهم فضي 
خالة (السيكر او الفخدين) آماء عن اتوام لكواى المنكرة او الشدرة كقد ناض 
غنها: الجعينا محفلا الحداتاء قاركة إياها للجداول اتصادوة من اقتصيات 
الختصة: 


أشا سين إكباك بحاقة انبكر أو القخوير ساذيكوق الأاعن مقس 
الأمراضن النفسية والعصبية وفقا لقرار وؤير الصضحة البحريتى رقم .3 لعام 
3م بالمادة (1) وذلك بتفرير نهائي يوضح للمحكمة المختصة ثلاث وفائع 


(1) المادة 87 المقابلة للمادة 34 بحرينى عقوبات (لا مسئولية على الشخص إذا كان فاقد 
الإدراك وقت ارتكاب الجريمة بسب حالة سكر أو تخدير ناتجه عن مواد مسكرة أو 
فدرم أعطيث له يرا عنه أو اخذها على غير طلم عند يها , غإذا ثم ذلك باخقارة 
وعلمه عوقب كما لو كان في حالة إفاقة). 

(2) من الثابت أن قانون مراقبة التداول فى المواد المخدرة 4 لعام 1973م حدد أنواع المواد 
المخدرة بقرار من وزير الصحة 4 لعام 1981م والقرار 12 لعام 1984م والقرار 23 لعام 
7م والقرار 9 لعام 1990م. 
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- أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة فى حالة سكر أو تخدير. 
2- تحدين نوع الميكن أو المحدر للريجوة إلى هذا القوع بالتجداول الث 
أفتورقيا" وذارة العهة وا رفشم كاشدق. بالقزاقة اللعناتية ذات 
العلافة. 
3- تحديد مدى أثر تلك الحالة على إرادة المتهم وعما إذا كانت إرادته 
سسكولتهة: فالسكولية الجناكية قسن كلف كلك الؤزاده اهكان فى 
أو أن تخفف من باب أولى. 
وما قلناه عن سلطة المحكمة فى مواجهة التقرير بشأآن الأمراض 
النفسية والعصبية يقال هنا من باب أولىء ولعدم التكرار. 
ونفرق هنا بين حالتي «السكر القهري والسكر الاختياري»؛ وكما قلنا 
فى حالة الأمراض أن كليهما- المرض النفسى والسكر- من الحالات الخفية 
غير الظاهرة وبالتالي تكيف الجريمة بصفتها العمدية والتي صدرت من 
إتساق عاقل "إلا ]ذا :طلب اكيم إثات المكين» ولا يقبل .ذلك آماع التقض 
لآول مرة. 
أولاً: السكر القهري: 
دن اناده 87 عشرواة. حالتين حصيرا يكوق شها النهفنن بعالة سر 
أو تخدير فهري هما: 
الأولى: أن يكره المتهم على تناول أية مادة مسكرة ة أو مخدرة سواء كان 
الإكراه اهنا أن سننوياا 01 ٠‏ أو كان في حالة صرورهة ة كتناول المخدر تهيئة لإجراء 
عملية جراحية. فهدي هذوا يشكل جريمة أو اتلف شيئاً: وتأخد الحيلة 
والمباغتة حكم الإكراه كما لو دس له الس عكر في طعامه دون علمه أو 
باغته بحقنة مخدرة أثناء تومه ويستوي أن تطول مدة السكر أو تقصر متى 
(1) محمد رمضان بارة؛. مرجع سابق. ص 268؛ محمد عياد؛ مرجع سابق؛ ص 418. أحمد 
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تخللها مدة ارتكاب الجريمة(!!). 

الثانية: أن يقوم الجاني وباختياره باحتساء شراب مسكر وهو يعتقد 
أنه كيو مسكر وكاق اعتقاده فبنيا على أسباب غتقر 6183 كين شرف كرا 
لونه أبيض لا يستطيع الدفع بأنه دواء اتضح أن لونه بني ؛ أو أن يضع على 
طعامه مادة لونها أصفر ثم يدفع بأنه كان يعتقد أنه ملح !! أما إذا اثبت أن 
إرادته كانت معيبة فتأخن هذه الحالة حكم الأولى. 


ثانياً: السكر الاختياري: 


هو أن يتناول الجاني المسكر أو المخدر بعلمه ورضاه سواء كان الدافع 
هو ارتكابٍ جريمة - كما يفعل الألمان - من عدم(: وأن كان الدافع الأول 
يفكل سنا للتشديد بحكم الفقرة الأخيرة بالمادة 88 محل البحث . هنا 
يعاقب الجاني رغم أنه كان في حالة سكر حال ارتكاب جريمة كما لو كان في 
حالة إفاقة حسبيما المادة 90 عقوبات. 


الأساس الفكري: 


ولعل تلك الحالة الأخيرة تحتاج إلى أساس فكري أو قانوني لتبريرهاء 
وهذا ما شغل الفقه الجناتي ردحا طويلا من الزمان. 


1- فمن يرى مساءلة المجرم الذي سكر بإرادته أثناء ارتكاب الجريمة 
مسكولية عددية مع استيعاد ' الجراكم القن قلي قصيدا 'خاضا 
كنية التملك في السرفة:؛ أو نية إزهاق الروح في جريمة القتل وهو 
ما تبناه القضاء المصري منذ نصف قرن!). 


(1) وتاكن حكني حالة الضرية. اللفناطيسن ومالة النقظة النوفية تحمل شروو مرح 
سائق امن 432 
دن 180 
اين 1869م مع الأحكاي من 20ص 104 
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تومن يرع أن هذا الأشناد لأ يشقن عل منطق + هاذا كان وقد شرب 
المسكر بإرادته لارتكاب جريمة فيسأل عن جريمة خطثيه(! وهذا 
يعني استبعاد مستوليته من كافة الجرائم عدا جرائم الدم كالقتل 
والإيذاء بكل نتائجه . ويناصره البعض في الفقه المصري. 

3- ومن يرى أن موقف القانون صحيح عندما صرح بمسالة الجاني 
عن كافة الجرائم بصفتها العمدية رغم غيبة الإرادة. سواء كانت 
تتطلب قصدا خاصا من عدمه. سواء كان يعاقب عليها بصفة 
خطئيه من عدمه2). ذلك أن من حق المشرع مواجهة الخطورة التي 
قد تنجم عن شرب المسكر أو تعاطي المخدر باختياره. 
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المبحث الثالث 
حالهة الضرورة 


لقد صرحت المادة 72 عقوبات بإدخال حالة الضرورة مجال أسياب 
الإباحة بقولها (لا مسئولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية 
نفسه أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره. من خطر جسيم محرق ؛» لم يتسبب 
هو فيه عد ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرىء. بشرط أن يكون هذا 
الفجل عناميا مم ذلك التظويو 1 

ومن هذا الثمن مرشغلصن شروطه القانوقية الع تسافين. كقيرا .مه 
شروط الدفاع الشرعى مع الفارق» أن جريمة الضرورة تقع على إنسان بريئ 
بينما فئ الدفاع تفع غلى إتسان معتدى» هذا وتتميز الضرورة يخاصيتين: 


الأولى: لا يحوز التمسك بها إلا إذا دخل الفاعل لمرحلة الخطر 
الحال(©. 


الثانية: أن لا يكون ملتزما التزاما خاصا يمواجهته هذا الخطراة. 
1- وجود خطر جسيم. 


13 من هذا النصن يمكن ايز ميق بحاثة الصرورة وحانة الأكراء المعترى فى ان السائة 
الأول يكون فيا المبراع دين مصباحتين كلكو الندحية بالعيلجة الأكل أهمية بيتنا 
فن الحالة الآأخرى يكون الصراع بين إرادفين فيكوخ ضاحب الإرادة الاعف إل أن 
وتصاع امام الآرادة الأقرس ب الس لحيل مرو شرن سايق مسن 6 اتيك رورش 
يكون المصدر هو الدبيعة بينما فى افكراه المعتدى لا يكون إلا إنسانا. فى الإكراه المعتدى 
يهدف الشخص لرد الاعتداء عن نفسه بينما الضرورة لدرء الخظر عن نفسه أو غيره. 
رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 972. 

(2] على هااسترقبالفوط الأزل. 

(3): “الأنعزم الحامى يكن كانون أو تقد أو اناق وشخدبية لكوم معد مفل: رجن 
الأفاشع جل الأسعاف حارش الفانلة مقصياك مؤلقنا فى جعراكم الأكتشاضن الحريدق 
السابق. 
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- آن يكون على وشك الوقوع. 
3 أن يكون موجيا إلن القن أو :اكال: 
4- أن يكون الفعل لازماً. 
5- أن يكون الفعل متناسباً. 
أولا: وجود خطر جسيم 
استناداً غلئ ماه الشخص العاذى إذا وحد في ظروف المتهم ٠‏ بمعلى لو 
كان هذا الخطر مألوف أي يعدت كثيرا في الحياة العامة كتلتفي عنه مفة 


الجسامة والعكس صحيح . أو بتعبير آخر يكون المتهم مهدداً بارتكاب جريمة 
أو بإيذاء بالغ أيا كان مصدر هذا الإيذاء حيث يستوي فيه الإنسان والحيوان 


والطبيعة!!). بشرط أن لا يكون لإرادته دخل فى حلول الخطر©). كما لو 
هاجمة كلب عضوض أو حيوان هائج فيدخل الجاني مسكنا دون إذن صاحبه: 
أو أن تهب عاصفة ثلجية فيختطف معطفاً من يد غيره؛ أو أصابه الجوع فأكل 
شيئا من المواد الغذائية المعروضة على الطريق, ومن باب أولى إذا فوجئ 
بشخص في الظلام فاعتقد أنه سيقتله أو يسرق ما معه من أموال. 

ثانياً:أن يكون حالاً 

أن قاض الموضوع هو الحكم في هذا الشرط مثل سابقه: وتقدير حيلولة 
الخطر يعني أنه خطر حقيقي لا وهمي ولا مستقبلي(ة, إلا إذا استند المتهم 


(1) كالبرد الشديد أو الزلزال أو البراكين أو انهيار منزل ... الخ. محمد شنة؛ مرجع سابق. 


من 164: 

(2) إذا حملت امرأة سفاحا وبإرادتها فخلا يجب أن تجهض نفسها بدعوى حماية العرض 
والشرف. 

راجع نص المادة 72 عقوبات «لا عقاب على من ارتكب فعلا الجأته إليه ضرورة ... لم يتسبب 
هو فيه عمدا ...» 


(3). فون النققين إن القول موحوة خطر جل جسن جراة رطم دوق إصبداوشيك يدون رضيد 
بحجة أن ذلك يهدده بشهر إفلاسه غير صحيح فى القانون. نقض 23 يونيو 9, مج 
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فى التحالقين على آسباب نعتولة كنا هو الشاخ هن نعالة الدشاع الشرعن: 
فإذا لم يمتقد الشتحمن المادي ينا اعتقده الجاتى 'فسال هذا الأخين عن 
ثالثا: أن يكون على النضس أو الما (1) 


هذا الشرط هو ذاته في حالة الدفاع الشرعي كسبب مبيح سواء 
كان المتهم بدافع عن نفسه ومالهء أو نفس غيره أو ماله22). وتفسر النفس 
بمفهومها الواسع لتشمل حماية الجسد والحرية والكرامة الإنسانية والعرض 
والشرف7" مع الفارق: فى الدفاع الشرعى توجه الجريمة إلى المعتدى وهنا 
توجه إلى شخص برييٌ كما لو أراد أن ينقذ نفسه من حريق دفع شخص كان 
يقف بجواره فترتب عليه إيذائه): أما إذا كان الحريق من تدبيره فيسأل عن 
إيذاء غيره0©. 


رابعاً: أن يكون الفعل لازماً 


يجب ليستفيد المتهم بامشاع مسئوليته الجنائية أن يكون الفعل ضرورياً 
لدرء هذا الخطر ولا توجد وسيلة أخرى مشروعة. مثل المتهم الهارب عندما 
شاهد رجل الضبط أسرع فى الجرى فأصاب طفلا بإصابات جسيمة. 


الأحكام. س 10: ص 669. 

(2) لقد وردت كلمة (المال) بالمادة 35 عقوبات بحرينى مطلقة لتشمل كل شي له قيمة عقارا 
كان أو منقولا, ماديا كان أو معنويا كالمعلومات الإلكترونية والمناقع بوجه عام. 

(3) تفسر كلمة (النفس) على إطلاقها كما فى الدفاع الشرعى لتشمل العرض والشرف. فمن 
يزق صوره على واجهة محل بها زوجة صديقه شبه عارية منعا للتشهير بها لا يسأل. 

(4) اشتهت امرأة حامل أن تأكل شيئا مملوكا لغيرها وهى تعتقد أنها إذا لم تأكله سيأتى 
الجنين مشوها تكون فى خالة ضرورة: 

(5) يسأل المتسابق مع غيره إذا اصطدم بامرأة حبلى فأجهضها لأن التسابق كان بإرادتهما. 
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خامساء أن يكون متتاسيا: 


أن التاسب بين الحطرين هنا أكثر مروئة من التنانبب :في بحالة الدفاع 
الشرعي ذلك أن القانون وأن قيد حق المدافع في القتل على حالات محدودة 
خضيرا جاناية 20 عتتريات + لم يقيد اللضظن فى استخدام اتفتل» وان كان 
لقاضى الوضوع ان سادق المكطن في امضاع مستوليته إذا بها كان التتضاوق 
واشبعا مكل ذلف البحجارة القلافة الذيق يخطيت العاصيعة يفينصه طاتهدوا 
من قارب صغير وسيلة للنجاة؛ وبعد أن اشتد بهم الجوع قام اثنان بقتل الثالث 
ليأكلوا من لحمه ويشربوا من دمهء فقالت المحكمة أن قتل إنسان بريئ لإنقاذ 
حياة المضطر ينم عن تجاوزء لأن الشخص مأمور بحماية نفسه ونفس!) غيره 
وهو اقماء سليم فالساواة ببق شخصضين ل ين احداهما اعفان فيل الآخر 
بدعوى الضرورة. أما إذا حرق ملابس غالية للغير خشية أن يلتهمه البرد فهو 
فى حالة ضرورة©. 
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الفصل الثالث 


ردود الأفعال الاجتماعية 


نقصد يعبارة (رد الفعل الاجتماعي) موقف الدولة من الجريمة التى 
تمت وأسندت إلى متهم معين. فالجريمة هي الفعل. والعقوية والتدابير هى 


وتقسم هذا الفصل على مبحثين تسبقها مقدمة وجيزة: 
المبحث الأول: العقوبات الجنائية. 


المبحث الآخر: التدابير الاجتماعيك. 
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مقندمة: 

يتميز قانون العقوبات الليبي الحالي لعام 1953 في مجال رد الفعل 

أوالأدياغة بتظافين نقانيق تر الفعل الاجتماضى هما +نطاء 
العقوبات ونظام التدابير الاجتماعية: العقوبات أخذها عن أفكار المدرسة 
النيوكالاسيكية: والتدابير أخذها عن أفكار المدرسة الإيطالية الثالثة. 

ثانياً: وفي مجال العقوبات أخذن بناظم العقوبات الأصلية والتبعية دون 
المقويات التكميلية: 

خالفاء تقد عرف الشرع الليين طريقه إلى إزضام الله ذلك نقذ أقام 
بثورة تقنين جرائم الحدود الشرعية (ذات العقوبات البدنية) ذلك منن عام 
02 . 

رابعا: حاول المشرع مسايرة الاتجاه الدولي الحالي باستبعاد العقوبات 
قفصيرة المدة لما أفرزته من مساوئىٌ توشك أن تفقضي على نظام المؤسيسات 
العقابية , حيية اسقعد سافن اللخالفات من قائون العقوياث يعد أن عاقب 
عليها بعقوبة غير حبسية (الغرامة): كم اجاز يها التصالع بين الفريقين 
بالمادة 110 عقويات. 

كامسا دكا تايل وامشتعبالا تلبات سيابسة ضاكية واشدف أن يائغة 
المشرع بنظامين إجرائين ينالان جزءا كبيراً من جهود المنظمة الدولية للدفاع 
الاتمثياهي. هما 

-نظام قاضى التحقيق (يحتل محل النيابة العامة كلية). 

- نظام قاضى التنفيذ (يحتل محل النيابة العامة كلية). 

نعم المشرع يأخد بالنظامين مع الفارق؛ النظام الأول أمره متروك ليد 
أ.م.) ويأخن بالنظام الثانى جزئيا حيث منح القضاة ورؤساء المحاكم الحق 
فى زيارة السجون ومواجهة النزلاء لحل مشاكلهم مع الإدارة مادة 32 أح. إلا 
أ ذلك - رغم قصوره ع ليس ملزما لهؤلاء. 
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وعن التدابير: 

1 - كانت القوانين الوسطية في أوربا تأخذن بنظام - إن صح وصفه 
يذلاف القوياض البزنية كقاعدة بطللقة تالسيياء علد هيدا المستولية اكادية 
فجاءت المدرسة الكلاسيكية لتطرح هذا النظام وتأخن بنظام العقوبات المقيدة 
للحرية كالحيسن كاسوسياً على ميدأ المستولية الآدبية الذي ل يناب سو 
البالغ العافل الكريد: 

إلا أن تلك المدرسة وقعت في خطأين : وضعت لكل جريمة عقوبة من حد 
واحد كقولها كل من يسرق يعاقب بالحبس ثلاث سنوات واستندت على مبداً 
العدالة .حيف :تكوخ المساواة مين الناين امام 'القانون: كاضطدهث بالعدالة: 
لآأن عقوبة سارق الدينار هى كعقوبة سارق المليون. هذا ولم تعتد بالتدابير 
ومع العمل بمبدأ المسئولية الأدبية لم يعد هناك أى رد فعل اجتماعي لمعاقبة 
الصبية والجانين ميزها كانت بصبامة حاتي 

2- وعسنا ظايرت الدرسة النبوكالاسكية عالحث الفنب الأول للسدرسة 
الأم حيث وضعت لكل عقوبة حدين حد أعلى وحد أدنى تأسيساً على مبداً 
العدالة ماصيه ماوق الفيان ليفن كتبارق اللبوةدييتها ل تعالع العنب الآخر 
«إفلات شريحتى الصبية والمجانين». 

8ت :تجاءك الكووضة الوضعية لسن القديات الشتاكية منطافاء وتعل 
محلها التدابير الاجتماعية وذلك تأسيساً على ميدأ الخطورة الإجرامية التي 
توقع على البالغ والقاصر والعاقل والمجنون. 

فكشف العمل عن عيويها ذلك أن التدابير وحدها أضعف من أن تواجه 
تيار الجريمة الجارف, هذا فضلاً على أن إلغاء العقوبات كأن بمثابة انتحار 
للنظام الجنائي برمته من قوانين وقضاء ونيابة عامة. تلك هي الفوضى 
الابماغية: 

4 - ويظهون الملدردنة: الإيظالية الخالكة عدت العمل بالغويات ويجاتها 
القدابير اللاحتماهية ١‏ الأونى اخنهنا عن .حكن الدريمة الت كلاسيكية على 
أساس مبداً المسئولية الأدبية ومبداً التفريد العقابي, والأخرى أخذتها عن 
فكن الندوسية الوسعية على آساس يذ الخطورة الأجراميةبوييذا بعال 
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عيوب المدارس السابقة عليه. 


المادة 135 عقوبات بإماراتها الاجتماعية بالمادة 1 من قانون الأحداث لعام 
5 . 


وإفجاق غانع كن مشاكل الشفية ويتها؟ سدم الشبرع فى طدية 
غقوية الإعداى ومشكلة الجمع مين العقويات والتدابيى وآنهما يظيق آأولا: 
ومشكلة العلاقة بين الدزلام روهال الآدارة وااكل الاسمنات النكابية .هذا مع 
إخشاء الظايع الإنسسائى سك شفيت النقريات الحيسية يما :قانشب مم الهداف 
نحا نالك بانادة 1ك عذوياك ريحب أن ترمى لمن وض مطلريقة كافينها إلى 
إضلاع الجات: وترزيكة تحفينا للأعداف الخلقية والاجتماصة المقصودة من 
العقاب. ويجب مراعاة المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب». 
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المبحث الأول 
العقوبات الجنائية 


لقد عرف المشرع الليبي نوعين من العقوبات: عقوبات (أصليه؛ وتبعية) 
دون العقوبات التكميلية بالمواد 52 - 55 عقوبات. ويفرق بينها بحسب 
جسامته الجريمة من الناحية المادية وهي: 


أولاً: العقويات الأصلية: 
من الثابت أن لتحديد نوع الجريمة وعما إذا كانت جناية أو جنحة أو 


1- عقوبة الجناية: 
الإعدام. السجن المؤبد؛ السجن المؤقت من 3 - 15 سنة. 

2- عقوبة الجنح: 

الحبس أكثر من شهر إلى 3 سنوات » الغرامة من عشرة جنيهات. 
3 - عقوية المخائفات: 

الحبس لأقل من شهر وجنيه إلى عشرة. 

ثانياً: العقوبات التبعية27: 


أن فلك العقريات ققم الحقم بالإدانه يعوة الشاكوح يعيقها المقيرد 
البيى بالشرغية] ولهذا لا كدون نش السكه برهي (تقصر على الجتايات) , 
وهى على نوعين حسيما (المادة 33 عقوبات):- 


الأول: حرمان دائم من الحقوق المدنية إذا كانت عقوبة الجناية عشر 


(1) يصفها المشرع البحرينى بالعقوبات (الفرعية) «باعتبار أن الفرع يتبع الأصل». 
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الثاني: حرمان مؤقت من الحقوق المدنية إذا كانت عقوبة الجناية أو 
الجنحة العمدية أقل من عشر سنوات فيكون الحرمان يقدر العقوية» بحيث لا 
يقل الحرمان عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات (مادة 34 عقوبات). 

ووتتم طن تتصيلة الى هذا الترع من العقويا. لاحم ء 

وبعد هذا العرض الموجز نحاول التعرض لتلك العقوبات بشيء من 
التفصيل حتى نتمكن من ربط تلك العقوبات بتطلعات المجتمع الدولي من 
جانب ومشروع قانون المؤسسات العقابية الحديث لعام 1975 رقم 47 وذلك 

المطلب الأول: العقوبات الأصلية. 


المطلب الثاني: العقويات التبعية. 


المطلب الأول 


العقوبات الأصلية 


نتعرض لهذا النوع من العقوبات لا بحسب نوع الجريمة بل بحسب 
بسامة العقوبة + وذلك حسيما يلى: 


أولاً: عقوية الإعدام. 

ثانياً: غقوبة السجن. 

كالخ كشوي السيس. 

رابعاً: عقوبة الغرامة. 

أولاً:.عقوبة الاعدام 

لج هدم الحرفنة شوعيقينا جانادة 19 عقويابق ووسياقيا القمق ساد 


9 عقوبات) وتنفذ من غروب إلى شروق الشمس (قترة الليل). بحضور 
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عضو نياية والدفاع عن المتهم ومأمور السجن وطبيق (مادة 4 أ ج.). ويودع 
المحكوم عليه بزنزانة خاصة داخل السجن المركزي!') وبعيدا عن باقي النزلاء 
وذلاك حتاة عن امير تمبووة التياية العامة وفقا للمادة 431 المواءابع تعناقية 
لحين صدور حكم نهائي وبات من محكمة التمييز. ويصادق عليه مؤتمر 
الشعب العاه(©). 


مشكلة تلك العقوبة: 


لق وركنا عقرية الأفداع من القواتين الوسطية حين كانه الول 
تستخدم القانون الجنائي مطية لتحقيق مصالحها في أي مكان شاءت20©, 
العقوبة ومن ذلك المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي. ومنظمة العفو الدوليةء 
ومنظمات حقوق الإنسانء إلا أن الدول لم تجمع على رأي واحد حتى اليوم؛ 
54 دولة ألغفت الإعدام, عدا في فقترات الحروب ٠‏ ذلك يوحى من البروتوكول 
الأوروبي رقم 6 لعام 14 الذي طالب بإلغاء عقوية الإعدام وبلا تحفظ» 
وهناك بعض الدول التي يمكن وصفها بالتردد بين الإلغاء والإبقاء كسويسرا 
وألمانيا الاتحادية وإنجلترا وفرنسا وبعض الولايات المتحدة؛ بينما دول عالمنا 
إلى تقبلها». 
المجرم بريئ فلا يستطيع بعد إعدامه الدفاع عن نفسهك. وأبعاد اقتصادية 
لكونها عقوية كور مكلحة للدول هكين خقرية السسؤة وإبداد سياسلة يفوي 
أنها تحفظ للدولة هيبتها ...الخ ورغم رخض الفقه الجنائي لتلك الحجج 


(1) المادة 5 من قانون السجون«يودع ... بزنزانة خاصة بمكان مستقل ...» وذلك داخل 

(2) المادة 430 1,ج.«... ولا ينفن الحكم إلا بموافقة الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام». 

(3) بحثنا فى محنة حقوق الإنسان السابقء ص 70. 

(4) سامى سالم الحاجء عقوبة الإعدام؛ بيروت. 1988م: ص 179. أحمد شوقى؛ مرجع 
سابقء ص 671. 
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حيلة وتقصضيل" لذ ؤالك الشكية شن الهف 

وقشقد أن اتعيود السشية نح إن كرصن خلى كلك الشعزة له من 
زاوية الإلغاء أو الإبقاء بل من زاوية الإطلاق والتقييد» وعندئذ سنحمل حديث 
رسول الله على رؤوسنا فهو القائل (لا يحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصانء نفس بنفس) وإن كانت السنة المتواترة تؤكد 
أن رسول الله لم يقتل مرتد|(). 


[ - اللمحور القانوني: 
وفى المقابل أفرط المشرع - ومعه حق - في مجال الظروف القضائية المخففة 
وكذلك في مجال الأعذار القانونية التي يلتزم بها القاضي الجنائي. حتى 
أدخل في تلك المجالات البواعث الشريفة وحالات الغضب الشديد وذلك 
بالمادة 28 و 29 و 29 مكرر عقوبات؛: ذلك بهدف التضييق في مجال الحكم 
بعقوبة الإعدام». ومن الثابت دستوريا أن لرئيس الدولة الحق فى العفو 
الخاص أو تخفيف عقوبة الإعدام. 

2 - المحور العملي: 

فضلا عن المحور السابق نجد المشرع يواجه تلك المشكلة عن طريق آخر 

1- ليس للمحكمة أن تحكم بتلك العقوبة إلا باجتماع الآراء فإذا لم 

يوافق قاض واحد ممن اشتركوا في الحكم فيحكم بعقوبة السجن 

(2) المادة 28 عقوبات (يعد من الظروف المخففة ... وارتكاب الجريمة لبواعث شريفة). المادة 


9 (للقاضى فى جناية عقويتها الإعدام النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو الحبس 
بدلا من السجن على أن لا تقل عن ستة أشهر). 
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(2) 


(3) 


المؤيد. 

وتحوطاً لمخاطر التسرع استثنى عقوبة الإعدام من التنفيذ حتى يتم 
الطعن فيها طعنا وجوبيا أمام المحكمة العليا حسبما المادة 385 () 
و 400 أ.ج. وإن كان النص غير صريح الدلالة على الوجوب0©. 
إذا أصرت المحكمة العليا على التصديق بالإعدام,ء لا ينفذ الحكم 
انعد شوافقة وكنين الول ذلك وقم لالاظي الدسكيرية. الأبانة 
العامة لمؤتمر الشعب لعام وذلك وفقا للمادة 430 أج. 

إذا كان المحكوم عليه بالإعدام امرآة حبلى وجب تأجيل التنفيذ إلى 
ما يعد الوضع بشهرين بالمادة 0006 أءج. 

حتى ولو وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الشعبء نجد المادة 434 
أ.ج تقضى بعدم التتنفيذ إلا بحضور جماعة من الرسميين وبعض 
رجال الدين والمحامي الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه20. وجَمع 
هؤلاء يحتاج وقتا فقد يستيقظ ضمير أحد الشهود ويعلن ذلك إلى 
السلطات بقول الحقء. فالشاهد قد يستسهل الكذب عند الإفضاء 


وب يستصعب عند التنفيك. 


كاكباءضفوية السحن 

تجد هذه العقوبة شرعيتها بالمادة 21 عقوبيات وهى أما أن تكون 
مؤبدة بحيث تستغرق كل حياة المحكوم عليه حتى يموت داخل السجن أو يعفى 
عنه أي الواقعين أقربء أو تكون مؤقتة وقد وضع لها المشرع حدين الأدنى 


لاذه 385 اك حرجي الظعن بلطن صرلخة تعلذل فاذفيق يوما من كاري الشكم وملى 
النياية العامة إعداد مذكرة برايها خلال خدسة عشريوما. 

لثادة 400 1ع وإذا كان السكم بالإغداع طعلى المسامى أن يقون بإؤزاءاك الظمن بالتعضن 
إذا كان ذلك ومعة بثير وغلال يبا الحكية علية من الحق شى .رشع امن يتعيته أن 
دواسملة معام آخر. 


المادة 434 أاج. «يجب أن يتم تنفيد حكم الإعدام بحصور عضو نياية ومدير المؤسسة 
العقابية وطبيب هذه المؤسسة أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة .... ومحامى المحكوم 


عليه 


.ءاء.٠‎ 
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لا يقل عن ثلاث سنوات والأعلى لا تزيد عن خمسة عشر سنة. ما لم ينص 
المشرع بالقسم الخاص لهذا القانون على ما يخالف ذلك0). 

ثالثاً: عقوبة الحبس 

تجد هذه العقوبة شرعيتها بالمادة 22 ©) و23 7©) عقوبات وقد وضع 
لها المشرع حدين حد أدنى لا يقل عن عشرة أيام وأعلى لا يزيد عن ثلاث 

مشكلة تلك العقويك: 


المجتمع الدولي يصف تلك المشكلة (بالعقوبة الحبسية قصيرة المدة!)) 
مبدأ التفريد العقابي ليصبح لكل عقوبة حدين حد أدنى وحد أعلى حتى تتم 
المسايرة بين جسامة الجريمة والعقوبة, إلا أنها - أي تلك المدرسة- نزلت 
بالحد الأدنى إلى أدناه . وبهذا أخذت القوانين الحديثة ومن خلفها القوانين 
العربية(©. 

ومن أسباب تلك المشكلة التي ساهمت مساهمة جبارة في فشل 
المؤسسات العقابية في أداء وظيفتها الاجتماعية في المنع ما يلي: 


1- أن قصر مدة العقوبة همش وظيفتها . حيث استهان بها المجرمون 


(1) تقول المادة 11 عقوبات«تسرى أحكام القسم العام على الجرائم بالقوانين الخاصة 
إلا إذا وجد نص يخالف ذلك». يلاحظ أن المشرع فى القسم الخاص يستخدم كلمة 
(الحبس) لمدة 5 سنوات وكلمة (السجن) لمدة عشرين سنة ... الخ. 

(2) المادة 22 عقوبات:«عقوبة الحس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون ... ولا تقل 
عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات». 

(3) المادة 23 عقوبات«أنواع الحبس: بسيط مع الشغل) والبسيط لا تزيد المدة عن ستة 
أشهر وله أن يطلب استبدالها بالشغل خارج السجن». 

(4) اختلفت الدول في تحديد المدة التي تكون فيها العقوبة قصيرة: بعض الدول ترى أنها 
ثلاث سنوات؛ وأخرى ترى أنها سنتينء وثالثة: ترى أن مساوئ هذا النوع من العقوبات 
تنعقد للعقوبات التي لا تزيد عن سنة. 

(5) مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعى؛ السابق. ص 163 وما بعدها. 
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فكرروا جرائمهم. 

02- أن هذه المدة لا تتيح لإدارة المؤسسبات العقابية تنفيد برامج الإصلاح 
والتأهيل مثل: تعليم الحرفء تعليم محو الأمية ...الخ فمثل ذلك 
يحتاج وفك ولهذا يفوت على النزلاء هذا الحق وعلى رجال الإدارة 


ةا الواح 


3- إذا تصورنا أن المحكوم عليهم بعقوبات حبسية قصيرة يشكل حوالي 
ع820 من مجموع النزلاء داخل أي سجن (2: فهذا يضر بالتنمية 
الاتتسامية ظتعانيقه إتكساع المبهوة سراف ريغال الادارة 
وتكاليف النفقات على النزلاء من مأكل وملبس وتطبيب وكهرباء 
ومياف بعال ذيةامن شانة ان يسدق كسازة مواشيرة هات من 
الكسب الفائت. فيما لو وضعت تلك المبالغ في مجالات منتجة: 
فالحيين :هو عبن للظافات النتعة: 


4- أث اختلاط النزلاء المحكوم عليهم بعقويات قصيرة المدة بالنزلاء 
المحكوم عليهم بعقوبات السجن الطويلة يجعلهم يتشربون سلوكياتهم 
الإجرامية؛ هذا فجهابزة الإجرام يخططون للبعض مشاريع إجرامية 
لتنفيذها في خارج السجن:ء وبهذا تصبح السجون بيمثاية معاهد 
لتخريج المجرمين(!©. 

حل المشكلة بمنظور دولي: 

سفت القاين السسادنن: كاركاين. 1980 للمتطنة الدولية لللدضاع 


الاجتماعي, والمجتمع الدولي يبحث عن نظام عقابي بديل لنظام العقوية 
المقيدة للحرية يعد أن قشلةت السجون في وظيفتها الاجتماعية 2 ووضع هذا 


(1) ندوة عن بدائل العقوبات الحبسية قصيرة المدة. جامعة بغدادء مجلة المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية. 1985م: عدد خاص 1986 . 

(2) تميم طاهر محمد., بدائل العقوبة السالبة للحرية؛ رسالة ماجستيرء بغداد 1988م:. ص 
2. 

(3) بحثنا عن تقصير النظام اللامؤسسى ؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية. 2001م: ع 22/72 
ص 630. 
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المؤتمر معالم ذاك النظام البديل في نقطتين: 
كان يقون نظاها لا مؤسسياً بشرظ أن يحمي إنينانية الإنسات. 
2- أن يساير التنمية الاجتماعية والاقتصادية(). 
لهذا بدأت معظم دول أوربا الشرقية في تنفينذ تلك التوصيات على 
النحو التالي: 
1- حذف سائر المخالفات والجنح اليسيرة من مدونة قانون العقوبات 
وإصباغ الصفة اللااجتماعية عليهما . بقانون خاص. 
2- إسناد التتفين بيد مجالس أو لجان ذات صفة مزدوجة مدنية 
3- ردود الأفعال بمثابة عقوبات وتدابير غير حبسية مثل رد الشيء 
التعويض الغرامة؛ والمصادرة؛ والتأنيب؛ والعمل بالمزارع الجماعية 
والمنافع العامة رصف الطرق ؛ الصلح....الخ20). 
يبدو أنه وقد اتخن الخطوة الأولى صوب الاتجاه الدولي عندما قفرض 
الصلح فى سائر جرائم المخالفات وفقا للمادة 110 عقويات. هذا وأجاز 
استبدال عقوية الحبس قصير المدة (ستة أشهر فأقل) بالعمل خارج السجون 
(مادة 23-3 عقوبات). 
رابعاً: عقوية الغرامة 
الغرامة هي بإلزام المحكوم عليه بها بدفع قيمتها بحسب الحكم القضائي 
إلى خزينة المحكمة المختصة (المادة 26عقوبات) وتشكل العامل المشترك بين 
أنواع الجرائم حسبما يلي: 


1- في الجنح أكثر من 10 جنيها (مادة 54 عقوبات). 


(1) وثائق هذا المؤتمر فى 561985 .5. 
(2) مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعىء؛ السابق. ص 166 . 
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2- في المخالفات من 1 إلى 10 جنيهاً (مادة 55 عقوبات). 

ويراعي في تقديرها قضاءعي الحالة المالية للمحكوم عليه 2 وى البحرين 
وللمحكمة آن تزيد عن الحد الأقصى بما للا يجاوز الضعف 57 رأت محلا 
لذلك؛ فإِذا كانت الجريمة متعددة المساهمين فيحكم بها على كل منهم منفرداء 
وهذا يعني أن الغرامة نسبية وغير تضامنية(. وقد تكون تصاعدية في 
الجرائم ذات الدافع الاقتصادي حتى نحارب المتهم: بنقيض قصده(©. 


المطلب الثاني 


العقوبات التبعية 


والنوع الآخر من أنواع العقوبات يصفه المشرع الليبي بالعقوبات التبعية 
أي التي تنفد - وفقاً للمادة 18 عقوبات - دون أن تدون في الحكم بإدانة 
المتهم (بجناية) ولماذا تدون وهي مفروضة بقوة القانون!). ولا تقبل التجزئة 
فالحرمان يشمل كل تلك الحقوق ولهذا نجد المشرع وهو يحددها بقانون 
العقوبات أو الإجراءات ليستعمل صيغة الأمر وهي: 

أولاً: منع التصرف: 

يمنع كل محكوم عليه (بجناية) من أعمال التصرف أو الإدارة خلال مدة 
تنفين العقوبة أو حسبما تعبر المادة 37 عقوبات (فقدان الأهلية القانونية) 
سواء كان الحكم (حضورياً) أو (غيابياً). إلا الوصية إذا كان الحكم بالإعدام, 
فإذا تم هذا عن طريق التعاقد أو الواقع فالإجراء باطل ولكل من يتضرر أن 


(1) المادة 57 عقوباتإذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء 
فالغرامات يحكم بها كل منهم على انفراد» أى وكأنه ارتكب الجريمة وحده. 

(2) مثل جرائم الأمن الوطنى ذات الهدف الاقتصادىء راجع مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى 
البحرينى. 2006م: ص 144 وما بعدها. 

(3) ننجيب حسنىء مرجع سابق. ص 752. 
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يلجا إلى القضاء المدني المختصء ومن ثم لا بيع للمحكوم عليه بالسجن ولا 
شراء ولا نكاح ولا هبة ولا وصية - مع التحفظ- ولا إيجار.... الخ. هذا المنع 
يكون تبعاً العقوية السجمن من خسن سنوات هما ظوق (مادة 37-2): 

ولهذا عنيت المواد السابقة - وحرصاً على أموال هؤلاء - بتعيين فَيّم 
يدير أعمالهم حال تنفين العقوبة أو صدور قرار بالعفو أي الواقعتين أقرب 
(مادة 37-3 عقوبات). 


ثانياً: التجريد المدني: 

الحرمان من الحقوق المدنية سواء بصفة دائمة أو مؤقتة فى الحالة 
الأولى تكون العقوبة فى الجناية بالسجن من عشر سنوات فما فوق؛ وفى 
الأخرى تكون من ثلاث سنوات بحيث لا تقل مدة التجريد عن سنة ولا تزيد 
عن خمس سنوات (مادة 34 عقوبات) ومن تلك الحقوق ما ورد (بالمادة 33 
عقوبات) وهى: 


1- سائر الحقوق السياسية. 


22 حق العمل فى أو وظيفة أو خدمة عامة (الفصل من العمل مؤبداً 
أو هلقنا حيديما دي هع اتجريدة من أيه صنفة أكبيها سلنا من 
ذاك العمل(0. 


- منع العمل كوصى أو قيّم. 
رابعاً: المصادرة220: 


لقد تعرضت المادة 163 - 164 عقوبات إلى نوعين من المصادرة - 
كليهما يشكل مصادرة خاصة لا عامة) - دون تحديد لنوع الجريمة أي سواء 


(1) ومن تلك الصفات: الدرجة الوظيفية والألقاب والأوسمة وشارات الشرف. (المادة 2)33-2 
3 5). 

(2) المصادرة كالغرامة كلاهما انتقاص للذمة المالية للمحكوم عليه وزيادة على حساب خزانة 
الدولة دون مقابل. أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 694. 

(3) بعض القوانين تأخن بأسلوب المصادرة العامة بكل أموال المحكوم عليه. وهذا عمل ضد 
مبدأ شخصية العقوبة لآن ذلك حتما يطال أبنائه وزوجاته ومن يعولهم دون ذنب جنوه. 
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كاقه الحرية كناية أو حشحة اد مخاعة عا:دافتت الحريية عمدية حية 
لا مصادرة في الجرائم الخطئية('). وهما: مصادرة وجوبية وأخرى جوازية 
(الأوتن) سانيا هنا سواة ضيدو حك بالاوائة أو اليواءة آى لم وطن يفا 
ونوضرهها الأشاء الى هد يازتها جرمية او ضنيها الغيير' المي (الشن 
تخرج عن دائرة التعامل) وتسمى بالمصادرة العينية كالمخدرات أو المسكرات 
أو المجلات الفاضحة او امنشورات: المتامطنة للنظم الأسساسية المجتهم ... 
الخ ؛ بينما (الأخرى) مجالها في الأحكام الصادرة بالإدانة أو العفو القضائى 
وتشمل: كل شي استعمل فى ارتكاب الجريمة؛ وكل شي يعد صناعته أو حمله 
أو حيازته جريمة بدون ترخيص من السلطات. 


وتأخن حكم تلك الأشياء الأموال التى حصل عليها المحكوم عليه مقابل 
ارتكاب تلك الجريمة ولو كانت أموال محترمة. والفارق أن الأشياء غير 
المحترمة يتم حرقها فور مصادرتها بينما الأخرى تؤول إلى خزينة الدولة. 


5 2.0 لذن .02 ماعع مط عنته1/1 
(1) () مثلاً فى جرائم الدهس الخطأ لا تصادر السيارات. 
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المبحث الثاني 


التدابير الاجتماعية 


لقد ظهرت التدابير الاجتماعية كنظام قانوني بديل لنظام العقوبات 

لمقيدة للحرية مند ظهور لوميروزو بكتايه عن (الإنسان الجوم] عام 6م 
3 أحد زعماء المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي افيا ليؤصل هذا الاتجاه 
- جو سانيقيا - بكتابه عن مبادئ الدفاع الاجتماعي عام 1964م ورغم أن 
هذا الاتجام كم يلقى اذانا سساشية هالقةابين وحدها لا تقوى امام كيان الجريمة 
حاوف" إلأ اق اللدرسة الأيطالبة الثالةف- ومئ أول شكن بعر صن .طلوتوهات 
حركة الدفاع الاجتماعي - جمعت بين العقوبات والتدابير لتقف جنبا إلى 
جنب في مواجهة الجريمة؛ ثم حددت لكل منها مجالها وأهدافها): 

الأولى تجد أساسها فى مبداأً المسئولية الأدبية حيث لا عقاب إلا على 
إنسان بالغ عاقل مريدء والأخرى تجد أساسها في مبدأ الخطورة الاجتماعية 
ومن ثم تسري على الشرائح غير المسئولة جنائيا كالصبية والمجانين وبجانبهم 
الأشخاص المعنوية . وإن كانت حركة الدفاع الاجتماعي تهدف إلى تعميم 
التدابير لتشمل القصر والبالغين والمجانين وغيرهم سواء©. 

وما أن استقر هذا الفكر إلا وتلقفته القوانين الجنائية الحديثة وفيها 
معظم القوانين العربية وإن كانت تلك القوانين لم تضع حتى اليوم نظرية 
عامة للتدابير وفيها قانون العقوبات الليبي لعام 1953م. 

ومن ثم لم تأبه تلك القوانين بتحديد عناصر التدابير.ء فقط تعرضت 
لأنواعها بشكل شارد نوع هنا وآخر هناك رغم اختلاف طبيعة تلك 
القوانين!4) 

.2 .أن .م0 باععصطة عنمكة1 (1) 
4 .01.2 .0 بوع ةو (2) 

(3) الإضافة على برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى منذ 15 ديسمبر 1984م. 
(4) مستشار عزت حسانين. النظرية العامة للعقوبة والتدابير. 1988م: ص 279؛ محمد 
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وإن كان اللشرع اللبيى سباق حلم فلك الكعرات ذلك متعديد فلك 
العناصر مما أضفى عليها الشرعية بالمادة 135 عقوبات على ما سنرى 
قواء صلا على اه قرض لآحكانها بالقيم الفاح لهذا العاتون حت صبرى 
علي كافة القدابين بالفقراقن الخاضة هفل كافون الأحدات. اللشردين عاد 
55م وقاتون المرور 11 لعام 1984م وقائوق المخدرات والمؤكرات البقلية 
لعام 1990م ومن أمثلة تلك التدابير: 


(اكادة 5امن قاتين الأحدانة الشار إلنه) مله الحدك إلى واللديه 
أو ... (المادة 6 أحداث). 


2- سحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات 
فطيلذ عن مصاذرة اللسكرات لكل من قاد سركية وهو قي حالة سك 
(مادة 58 مرور). 

3- مصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة (مادة 42 قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية 7 لعام 1990م: وإيداع المتهم العائد 
فى مؤسسة صحية وتحديد إقامته أو منع إقامته فى جهة معينة أو 
حظر الترددء أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرقة (المادة 49). 

4- الإيداع بإصلاحية قانونية للأحداث كتدبير وقائى2» وضعه تحت 
المراقبة (بالمادة 151 عقوبات). 


المعنويين رغم ضرورتهال'). حيث تجد عقوباتها فى التدابير مجالا أوفى؛ هذا 


شلال العانى: نظرية التدابير. سبقت الإشارة إليه. ص 290؛ محمود سامى القرنى؛ 
التدابير الاحترازية. 1989. ص 58. 

(1) لقد انتشرت الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى عالمنا الثالث؛ وجرائمها - مثل 
المجرم العادى - فى تنامى مستمر لا يكفى لتحجيمها مساءلة ممثل تلك الشركات بل 
القمع حتى لا تهز النظام الاقتصادى فتملك على الناس أموالهم وأرواحهم خاصة غير 
الوطنية منها. بحثنا فى مسئولية الشخص المعتدىء مجلة الأمن والقانون. شرطة دبى. 
س 13» ع 1» سنة 2005م. 
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بالمشرع وتنطبق مع طبيعتها. أسوة بالمشرع الاتحادى!1!), والأردنى20. 


ولهذا نتعرض إلى الأفكار التي بنيت عليها تلك التدابير فقد يتبناها 
أولاً, مفغهوم التدابير: 
جريمة واثبت الأمر خطورته الاجتماعية »ذلك بهدف استتصال تلك الخطورة 
فيمتنع عن الجريمة سكول وهو ما قضت به المادة 135 عقوبات. 


ثانيا: عناصر التدابير: 


1- أن تسير على مبدأ الشرعية. حيث لا تدبير بلا نص كالعقوبة ولا 
فرق. وهو ما تصرح به المادة 137 عقويات زلا تدبير بلا نص). 


2- أن لا يسأل شخص بالتدابير إلا إذا ارتكب جريمة بالفعل » ويستوي 
أن تكون الجريمة عمديه أو خطئيه ما دامت تكشف عن الخطورة 
يسيرة كانت أو جسيمة:ء وأن توسعت بعض القوانين في مفهوم 
تلك الجريمة ومن ذلك المشرع البحريني الذي اتخذ من بعض 
السلوكيات قرينة على الخطورة دون الرجوع إلى مفهوم الجريمة 
بقانون العقوبات. وذلك بالمادة 2 من قانون الأحداث كالتسولء. 
واعتياد الهروب من معاهد التعليم أو المروق من السلطة الأبوية» أو 
مخالطة المجرمينء أو لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش! .. الخ 


(1) ذلك بالمادة 65 عقوبات اتحادى والتى حددت الغرامة وبعض التدابير متى ارتكبت 
الجريمة من ممثلى الشخص المعنوى باسمه ولحسابه. 
(2) المواد من 36 - 39 عقوبات أردنى والتى قررت الغرامة والوقف والحل. 
.2.163 مأك .0 موع هسه (3) 
(4) فى الفقه الجنائى العربى: محمد شلال العانى وخرء مرجع سابق. ص 289. محمود 
سامى القرنى؛ التدابير الاحترازية. 1989م. ص 58. محمد عياد؛. مرجع سابق. ص 
0. 
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ويجاءت المادة 3 لتقرر توافر هذا الشرط متى كان الحدث عريكا 
عقلياً أو ذ 1 نفسيا ولو لم يرتكب جريمة هذا المرض كاف بخطورته 
المستقبلية(). 


3- مفهوم الخطورة الإجرامية حسبما تفيدنا المادة 135 عقوبات: هي 
حالة داخلية أو ظرف خارمي لشخص يعمل - إذا (استمرت- 
أن يوتقبي. جرمة كن الستفل» رهن افعاية الدانكلية هن امرض 
العقلي أو النفسي أو الوراثة أما الظروف الخارجية كالنقر والتصدع 
الاجتماعي والصحبة الرديثة .«الخ. وإن هذا العنصر - الخطورةه- 
أظاع بمند؟ السكولية الآدبية حي مسال كل من تواهرت ندية فدك 
الخطووة سواة كان دكا #وماعاء فافلد 1و مجتوناء قسسس طبيسس 
أو معنوى2). ْ 


ثالثاً: خصاتص التدابير مقارنكة نة بالعقويات20: 
1- أوجه الخلاف: 


أ - التدابير لا تقبل وقف التنفين ولا العفو فهدضها العلاج بينما), 
العقوبات تقبلها فهدفها هو الإيلام. 


ياب التدابير لا قبل تعذيد اللدة اللحكوم يهنا هلى الحاتي ذلك 
لارتباطها!” بالخطورة الاجتماعية؛ ولا أحد يستطيع التكهن متى تنتهي تلك 


(1) محمد شنة, مرجع سابق. ص 248. 
.2.0 .أن .م0 باععصط ع111 (2) 

(3) أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 849. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق. ص 740. نجيب 
حسنىء مرجع سابق. ص 337. محمد قرنى؛ مرجع سابق. ص 71. محمد شلال العانى؛ 
رهم سنارق :عن 283 

(4) راجع المادة 118 عقوبات, والمادة 17 أحداث أردني»«لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير 
حتى ولو استؤنف الحكم. مادة 31 أحداث. 

(5) حقا أن المشرع البحرينى وضع حدا أقصى لعقوبة الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 
ذلك بالمادة 12 أحداث. إلا أن ذلك مرهون بإزالة مسببات الخطورة. فللقاضى أن يأمر 
بإخراجه ولو بعد أيام إذا قرر مدير المؤسسة ذلك بتقرير إلى المحكمة. 
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عاقل أو مجنون. بينما العقوبة لا تسري إلا على إنسان بالغ عاقل. 

د - لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث!) بينما تقبل أمام 
الحكمة الحنائية المختضة: 

ه - لا يجوز حبس الحدث احتياطياء بينما ذلك جائز فى حالة 
العقوبات(©. 

30 أوجه الاتفاق: 
رد الفعل» ومن قاض جنائي مختصء وللمتهم كل حقوق التقليدية. 


ب - تنفن أحكام العقوبة والتدابير ولو قهراً عن الجاني فالهدف 
موقط بالتظام العام مثع الجريمة مستغيلا + ومن كم لا يجب أن يوفف 
التنفين على مشيئة الأفراد. 


(1) المادة 30 أحدات أردنى. 
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الفصل الرابع 


نقصد بكلمة سقوط (الانقضاء) ويعبارة ردود الأفعال (العقوبات 
السقوط بين قانونين : الأول قانون الإجراءات الجنائية الذي تعرض فيه إلى 
سببين (التقادم ووفاة المحكوم عليه) والآخر القسم العام من قانون العقوبات 
عندما تعرض فيه إلى (العفو) والاتجاه الأخير هو الصحيح وحتى تنصرف 
أحكامه إلى كافة الجرائم: وهو ما اتبعه المشرع الليبى منن البدء("). 

وإذا كانت العقوبات تقبل السقوطء فالتدابير- حسيما أحكامها التى 
سقناها سلفا- لا تقبله. إلا أن المشرع الأردنى كان قطنأ عندما تصور هروب 
الحدث من تنفين التدابير المحكوم بها عليه. وذلك بقانون الأحداث 17 لعام 
176 


وبهذا تشترك التدابير مع العقوبات في سببين للسقوط: التقادم ووفاة 
المحكوم عليهء بينما التدابير لا تقبل العفو. 

ونتعرض إلى تلك الأآسباب كل منها بمبحث خاص حسيما يلي: 

المبحث الأول: التقادم. 

المبحث الثاني: الوفاة. 

المبحث الثالث: العفو. 


(1) حيث جمع أسباب انقضاء العقوبة بالقسم العام بالمواد من 119 إلى 134 على ما سنرى 
بالمتن. 
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المبحث الأول 


التقادم 


بالقسم العام للقانون الجنائى. بينما فى البحرين نجد تقادم الجريمة بقانون 
اص وتظاق القوية فى اليم الناف:وكالا الاتجامين. سعيحا شنواء القسه 
العام أو قانون أ.ج. تبعا لطبيعتهما العامة - ينفذان على كافة الجرائم. 


وعن كلمة التقادم هي مصطلح قانوني تعني سقوط العقوبة أو التدابير 
بمضي مدة يحددها القانون من تاريخ صدور الحكم بالإدانة أو بالتدابير إذا 
كان المتهم حاضراً. أو من تاريخ علمه بهذا الحكم إذا كان غاتباً حسبما سيرد 
البق قائيا من الأتهاب: 


ولعل الحكمة من سقوط العقوبة بعد تلك المدة هو بمثابة جزاء للسلطات 
الإجرائية عن إهمالها في البحث والتحري عن الجناة. هذا وقد يترتب على 
ذلك صعوبة الإثبات لنسيان الوفائع من الشهود أو لطمس الأدلة المادية, 
فكلا على أن آثار الجريمة تكون وقد محيت في أذهان الناس". وتخلواً 
لسبق الحديث عن تقادم الجريمة بقانون أ.ج. فنكتفى هنا بتقادم العقوبة. 


أحكام تقادم العقوية : 

أولاء فنقظ عقوية الأعداء ونفا للمادة 120 أ ينظ قلاكين ملة 
وباقي عقوبات الجنايات كالسجن المؤبد أو المؤقت بمضي عشرين سنة؛: وعن 
التدابير كافة2) عدا الإيداع بمأوى علاجي(. وعن عقوبة سائر المخالفات 


00 محمد عوظن الأعوال, اتعضاء متلظة الدوقة”ض النعاب جالتعادم: رينالة: 81968 .من 
00 

13 لاد 384 آسبب ويسفظ القدبير الاتمراوض ينح الندة اللقررة عوط عقوية 
الست وهو ما يارمق بع كانه 40 اتهدانت على :ها سترى باللتق. 

(3) المادة 384 أ.ج لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ؛ ما لم يقرر 
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فتسقط بمضي سنتين(". 

إلا أن التساؤل فى القانون البحرينى عن التعارض في شرط مدة تقادم 
التدابير بين قانون الإجراءات الذي تقرووكقا للمادة 384 < ميفوظها بخيين 
سنوات20). وقانون الأحداث الذي يقرر سقوطها بسنة واحدة بالمادة 40 (©, 
فأي النصين هو الواجب التنفين؟ إذا قلنا بحسب حداثة القانون فيكون نص 
المادة 384 أ.ج هو الداعت نفاذه باعتباره يحمل موقف المشرع البحريني 
الأخيرء. وإذا قلنا بحسب طبيعة القانون فيكون نص المادة 40 أحداث هو 
الواجب التطبيق باعتباره نص خاصء والخاص يقيد العام عند التعارض. 
لهذا نهيب بمشرع الغد أن يتدخل لحسم هذا التعارض لصالح الحدث. 

كائياء إن اتعكام التقائيم سرام الشلفة بالدهوى أو التشرية #ستصيع 
للنظام العام أى يستفيد منها المتهم سواء كان يعلم بها أو لا يعلم). سواء 
طلب سقوط حق الدولة فى حينه أو تراخى إلى حين آخرا). هذا وليس 
للخصوم حقا فى الاتفاق على ما يخالفها. ولا يجوز للمحكوم لعيه أن يطالب 
برفع الدعوى من جديد حتى يثبت براءته6). 


ثالثاً: يبدا حساب مدة التقامم من تاريخ صيرورة العكم نهاكيا سواء 
صدر الحكم حضوريا أو غيابياًء إلا إذا كان الحكم غيابيا في جناية فيبداً 
الحساب من يوم صدور هذا الحكم وفقاً للمادة 2308 إجراءات77. 


ولكن متى يصبح الحكم نهائياً؟ 


قاضي التنفيذ بزوال خطورة الحدت وبناء على طلب المحكوم عليه 

(1) المادة 120 أ.ح - 3 «وتسقط عقوبة المخالفة بمضى سنتين». 

(2) الفقرة /2 «ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة». 

(3) المادة 40 أحداث ««لا ينفن أي تدبير تقرر أو أغفل تنفيذه سنة كاملة». 

7ق تعن 24 ابريل 1978ا بنع الأهكاة :من 29 عن 7ن كنس 15 فيرائر /1979 بين 
0 ص 950. 

(5) نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 196. محمد عوض الأحولء؛ مرجع سابق؛ ص 49. 

(6) نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 219. محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 132. 

(7) وهذا يعنى بمفهوم المخالفة أن الأحكام الغيابية فى الجنح تسرى عليها القاعدة العامة 
بحساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. 
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لعل هذا الشرط يتفق مع المنطق القانوني ذلك أن المحكوم عليه بحكم 
نهاتيا . 
ويكون كذلك في حالتين : 
لك إذا هناو الحقع غيانيا 'ونوت: التحكوح هليه نقه الطفق بالمعارضة 
فيصيح الحكم بمثابة حضورىا 1), ٠‏ ثم قوت مدة الطعن بالاستئناف» 
أ صدور الحكم حكوزيا وفوت مدة الطعن بالاستئناف0©. 
- إذا طعن بالاستئناف في الحالتين السابقتين في الميعاد يظل الحكم 
محفظ بطبيعته الابتدائية حتى يصدر حكم من محكمة الاستئناف 
طالت المدة أمام تلك المحكمة أو قصرت60. 


زاقعاء الانقطاع: 


تفط موة التقادى كن ساك الفغويات. وساقر القدابين ((هدا: الإيداء 
بمأوى علاجي) لأي سبب مما سيرد ٠‏ وتظل المدة مقطوعة حتى ينتهي هذا 
السبب فإذا هرب المحكوم عليه تبدأ مدة التقادم من جديد. بمعنى أن المدة 
الشايعة على عدوة السيي وكانيا قم كن: وهن الأسباب القاطية طفن 
حددها 122 هقورات بقللاكة أسسات: خضيوا: 


الأول: (القبض على المحكوم عليه) بعقوبة الحبس وجوباء وهذا يعني 
عدم قطع مدة التقادم إذا تم القبض عليه وفي ذات العقوبة من آحاد الأفراد 
رغم أن القانون منحهم الحق في القبضء بالمادة 27 أ.ج إلا أن القبض من 
مواطن هو في حشيففه استيمافا ا ولا تنقطع المدة إذا تم القبض من عضو 


(1) ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية ثلاثة أيام من تاريخ علمه اليقينى بالحكم 
وفقا للمادة 361 إجراءات جنائية 

(2) ميعاد الطعن بالاستئناف فى الأحكام الغيابية بمثابة حضورية أو الحضورية عشرة أ يام 
وفقنا للمادة 369 إجراءات جنائية. 

(3) راجع علاقة الحكم عندما يصبح نهاتيا بتنفيذ العقوبات: مؤلفنا فى شرح الإجراءات 
التحنافية» السايق» :ص 216. 

(4). تسيؤاردلية 1987/190مدمن 110009 
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ضبط قضائي إلا إذا كان فى حالة تلبس. ومن ثم إذا قبض على الهارب في 
المخالفات وبعضص الجنح المعاقب عليها بالغرامة ثم هرب مرة ثائية فلا تنقطع 
مدة التقادم فالعبرة بالعقوبة لا بالجريمة(". 


النشاخي: أن تتعذ السلطة المختصية آي إنسراء من إسراءات تتفيذ 
الفقرية الحكيم بها اكليم يكن اكه قل كلح نشييةه) الوذه السلظة بعت كد 
في إجراءاتها. والسلطة المختصة بالتنفيذ تبدآ بجهاز النيابة العامة وفقاً 
للمادة 0.1421 وهى قاضي التنفين وفقاً للمادة 314 أ.ج بحرينى. 


وعلى ذلك إذا سلم المحكوم عليه نفسه لعضو الضبط القضائي ثم 
شرت ينه لذ قحطع الندق ومودياب أوتن [ذ|:افهدت السكية المدنية أو 
الإفازية إى إجراء ولو مضلق ينفن السريية كما لو انك نا واكيمعه. السكمة 
المدنئية خلال مدة هروبه. 

ولكن مانا لو ثلنه مكبو العيظ: الى النانة العامة كامره عه 
احتياطيا أو باستجوابه أو يتفتيش مسكنة كم هرب5 هنا للا تتقطع المدة لأن 
فلك الاسراءاق سكل عريطلة التسفق ل اللحفية يتب تغط الدة إذا آم 
بالتحفظ عليه حتى تتم عملية تسليمه لإدارة السجن أو سلم للسجن ثم هرب 
ثانيه(6 . 


الثالث: وقد تنقطع مدة التقادم دون أن يقبض عليه ودون أن يسلم 
نفسه للنيابة العامة »وذلك متى ارتكب - وهو هارب- جريمة أخرى مماثلة أو 
من نفس نوع الجريمة المحكوم عليه بهاء مثل ذلك إذا كانت جريمته الأولى زنا 
ثم ارتكب جريمة اغتصاب أو هتك عرضء أو كانت جريمته سرقة ثم ارتكب 
جريمة سرقة أخرى أو جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو إتلاف منقول!). 


(1) رمسيس بهنام. مرجع سابق. 1 1192. محمد عوض الأحول. مرجع سابق. ص 196 . 

(2) المادة 421 إجراءات جنائية (على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة 
التنفين (النهائية). 

)3 محمود مصطفىء مرجع سابق؛ ص 133. محمد شنة؛ مرجع سابق: ص 218. 

(4) البطراوى: جرائم الأشخاص. السابق. ص 200. 
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رابعاً: الوقف: 


قضت المادة 123 عقوبات بوقف سريان مدة التقادم إذا حدث أي مانع 
يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان ا مانع «قانونياً أو ماديأ». والوقف يختلف 
عن الانقطاع حيث توقف مدة التقادم لحين انتهاء مدة المانع ثم تستكمل مدة 
التقادم. 

ولكن الموانع بشقيها فهي كل ما يعوق تنفين العقوبة ضد رغبة المحكوم 
عليه لهذا اقضبي الله السايقة على احاتم كل المواكم المافيقة أن كان اللسكوى 
عليه مجنداً ووقع ضي الأسرء أو على سفر خارج البلاد؛ أو أحتلت الدولة وقطع 
الاتصال بين بلدته والبلدة التي بها تنفين العقوبة...الخ وعن المانع القانوني 
كما لو جن المحكوم عليه أو حدث مرض وبائي أو حظر تجول ...الخ(2. 


وفي النهاية لا مساس بالدعوى المدنية أو رد الحال أو المصروفات متى 
سمحت مدة تقادم الدعوى المدنية بخمسة عشر سثة. 
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الممبحث الثاني 


وفاة المحكوم عليه 


تقضي المادة 119 إجراءات جنائية بانقضاء العقوبة بوفاة المحكوم 
غليه صد..صيرورة النحكم ثهاتياً « شعلى من ينفن الحكم أن ينفة قعل الجانب 
المالي كالتعويضات وإعادته الحال إلى ما كانت عليه أي رد المسروقات أو هدم 
بناء أقامه المحكوم عليه على أرض مغتصبة:؛ ورد المصاريف الخاصة بالدولة: 
وذلك من تركته. 


ولكن ماذا لو حدثت الوفاة يعد صدور الحكم الابتدائى وقبل صيرورته 

نهائيا بحسب المفهوم السابقء وهنا تحفظ الدعوى الجنائية ويصبح الحكم 

وكأنه لم يكن!». وللمضرور أن يلجأ إلى القضاء المدني بالرجوع على 
الورثة(2) 
رتنه '. 


(1) إن حفظ الدعوى هنا لأنها تمر بمرحلتين تبعا لحق كل مواطن فى التقاضى على درجتين؛ 
ووفاته قبل عرض الدعوى على محكمة استئناف خاصة فى ميعاد الطعن يعتبر وقد مات 
بريئًا من التهمة. أما إذا لم يستأنف خلال المدة ثم مات فقد مات مذنبا لأنه بعدم الطعن 
قد اطمأن على صحة الحكم الابتداتى. 

(2) (ويبقى للمضرور حق إقامة دعوى بالحق الشخصى ... على ورثة الفاعل) . 
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املمبحث الثالث 
العفو عن المحكوم عليه 


لقد حددت المادة 124. 125 عقوبات ليبي نوعين من العفو لكل منهما 
ماله واكاية. حببيها يلن: 


أولاً, العفو الشامل: 

أن هذا النوع لا يكون إلا بقانون بصدر من السلطة التشريعية للعفو عن 
امتهم في الشق الجتاكى وتحدف دون اناس بالشق الحكدتي لآن الحريمة ذانها 
لا تسقط بمثل ذلك فقط الدعوى الجنائية وبالتالي يمنع السير فى الدعوى 
إذا لم يصدر الحكم بعدء أو وقف تنفيذه إذا صدر. وعادة يصدر في مواجهة 
منموقة اشخاهى. غاذا ضدد أقاء 'ففية القوية والكل اللؤسسات النقائية 
فيفرج عنهم ولا أثر له فيما سبق تنفيذه. 

ثانياً: العفو الخاص: 

وهذا ما يعنينا في قانون العقوبات. وقد حددت أحكامه المادة 124 
عقوبات ومن ذلك : أنه لا يصدر إلا بمرسوم من مؤتمر الشعب العام وفضي 
مؤاحية شك معدو قم تعلية .يعقوية > آي كازج مذاهات واسنيية اللحقه 
نهائياً. فهو عفو عن العقوبة كلها أو جزءا منهاء وقد يستبدلها القرار بعقوبة 
اح منواء إل فالا مساين للقرار بالعقوق اللدتية ال سيعه الإشارة ليها 
فى غالة الوفاة: 
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الرياضء. 1988م. 


البطراوىء قانون الإجراءات الجنائية الليبى» 2010م. 

محمد زكى أبو عامرء شرح قانون الإجراءات الجنائية. 1982م. 
حسن المرصفاوى؛ شرح قانون الإجراءات الجنائية. 1996م. 
البطراوى»؛ جرائم الأمن الوطنى. 2006م. 


للماجستير: 2006م. 


مدحجهو ذ نجيب حستى» القسم العام. 
سامى النبراوى» شرح قانون العقوبات الليبى. 1987. 


دافيد دتستاينء» آفاق الطب الحديثء. ترجمة محمود الأكحل, 
7مم. 


حمدى عبد الرحمن» قانون العمل: 1976م. 


عبد الرزاق الستهورىء الوسيط فى شرح القانون المدنى. 2001م, 
ط 1. 


محمود نجيب حسثىء أسباب الإباحة فى التشريعات العربية, 
2 ]إم. 


محمد حسين منصور.ء المسئولية الطبية. 1989م. 
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32 
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35 
36 
237 


محمد عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن ماجة فى ستنه؛ ج 2. 


ندوة عن بدائل العقوبات الحبسية قصيرة المدة. جامعة بغداد. مجلة 
6 . 


بغدادء 8مم. 


بحثنا عن تقصير النظام اللامؤسسى ؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية, 
1م.ع 272. ص 630. 


مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى البحرينى: 2006م. 
عزت حسانين:؛ النظرية العامة للعقوبة والتدابير. 1988م. 
محمود سامى القرنىء التدابير الاحترازية. 1988م. 


محمد عوض الأحوال:؛ انقضاء سلطة الدولة فى العقاب بالتقادم, 
رسالة. 1969م. 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 
.م02 .11 .02 ملاع مطوظ 2.1117 أن .م0 .20متتروه8 2 .1 
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فهرس المحتويات 


: 5 2 له 
ا ١‏ ف داكناذ7 العا ةا مم همه ممم مده دسجمممة 
فيد و ٠‏ 
5 0 5 
الممحث الآو : ميدا الشرعية وووو ووو و ووو و ووو ووو و و ووو ووو وي ووو وني ويم يديه 
و ل: مب 2 
٠١٠+ 5‏ 3 
المبحث الثانى: ميدا عدم الرجعية ا 000 
2 03 5 1 3 -3 
المبحث الثالث: مبدا الإقليمية اما 00 
2 3 و لبجم 
شاب الأول 2 الجنائيه 
الياب االاول: الجرنهةك الحاا 23م ممم ممم ممم ممميييي... 
0-0 كك ٠.‏ 3 


الم الثاني: أركان ١‏ 2 
دى: اوناك عا ع مدي اط موا واج 2 1ج جاواة 2 ناه 222 2222 14د 5 
ٍ ا 
2 
المبحث الآوا : الركن المادى وحمي يو ةيو وو وة ةو ةي يوي يي يوي مي يي نيمي وميم ةين ةنيمي ييه 
ا الآول:ا ك الاجرا 
59 5 حرامى يميق يلا ميقا أل 2ه يقل و قل و ب 1 6ن اق قا يق 7 و وق قا ااا ب 
-. 
العنصر الثانى: النشيحة الإاجرامية 08 |[ [ز[ز[ز[ ز[ ز 2 2 2 2 2 0 
10 2 2 
العنصر الثالث: علاقة السيبية ا هاه مجه اناو 4 34ج بد وار لوول اع عر ا 
0 
ميحث التكميلى: الشروع فى الجريمة م جلم يو وها ونه ينها نه ما دوم اذخ مرا باه له جا واوا ره وال نويد 
فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة عي له يأ لمج الماع او 4ج جل قم محم لو ماع مان م4 
المطلب الآوا :1 عناصر الشروع ل ا 0 
5 
ا الأول ١‏ ك الاجرا 
ول: حرامى قيقع هدو عع وو ع عع ماع عع و ع هاو ع ع عاواعا افع ووه 
2 


العنصر الثاني: عدم إتمام الجريمة جو كه مو اممو وا اشوا للح وق وو 20 
٠ | 3 | 0 0 | 3 |‏ إ|اء 
لثالث: لقصد لجنائى وووو ووو و ووو و ووو ووو و و ووو ووو و ووو ووو وف يدهو 


المطلب الثانى: صور الشروع وفف ووو ووو ةو يو و ووو ووو ووو يي وو وي ةين يمي ةي يي ييه 
الممحث النادى؟ الركن الاديى ووو و ووو و ووو ووو و و ووو ووو وو وي ووو و ي ووو ووو ةي ييه 


المطلب الأول: مفهوم القصد وعناصره 000 
اللظطلب الثاتي» هبون القصين الجفائن 2211111111 
التطلب القالت: اليراهيق 12500 
البحث الغالك» تحالة الأرقاط بين التسراقه 2111110 
المطلب الأول: تعريف الخطاً وصوره اك وو تج كح حو ا عوك 
المظلب القاتى؛ الخطة الجفاكي والمدان 10 


الم الرايع: إنتفاءا 2 
بع:! ع ا ا 0 
7 جردت 


المبحث الثاني: استعمال حق 00 2*7 
المبحث الثالث: الدفاع الشرعي 00000 
المطلب الأول: شروط الاعتداء أيه ندم وات وه أ نويه ارو ولك محا اول ل اسع ا ارا مانو ل ل 
المطلب الثاني: شروط الدفاع 00 
الباب الثاتي: المساههة والعقوي آل ,سم عد عد ممه تممه مهمه مه 
الفصل الأول: المساهمة الحا 3 ممم 
المبحث الأول: المساهمة الأصلية ا 000 ا 0 123730 
المبحث الثاني: المساهمة التبعية غ252 
المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها مكلو ودوك محوح ووه كحو و واوا ا 
الفصل الثاني: انتشاء المستولي4 الكاا 3م ...م سمم.م.ه....... 
المبحث الآول: حداثة السن والمرض العقلي مه د د ا 
المبحث الثاني: السكر أو الإدمان 7008 غ2 
المبحث الثالث: حالة الضرورة ا ا 0 
الفصل الثالث: ردود الأفعال الا جتماعية...................... 
المبحث الأول: العقوبات الجنائية 9 000 21000 
المطلب الأول: العقويات الأصلية ا 
المطلب الثاني :العقوبات التبعية 00 
المبحث الثاني: التدابير الاجتماعية امات احا ا لله اي 
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الفصل الرابع: سقوط رد الفعل الاجتما هي .................... 
ا >2>6١6‏ 2 7 0000000 
المبحث الثاني: وفاة المحكوم تافو مح مدت ل ما ام 1 م 
المبحث الثالث: العفو عن المحكوم عليةه....... .تت 
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